
 
 2018-10-08تاريخ المناقشة :

 النسخة النهائية بعد التصحيح والتنقيح وفق توجيهات لجنة المناقشة



1 
 

 إهداء

 
والثبات عنوان الصبر والشهامة والشجاعة روح والدي  :إلى  

 والعطاء بدون حدود.... .

البحث. إنجاز هذابعيد في  أومن ساهم من قريب  وكل  

.الحقوق بمكناس العمومية، كليةفي ماستر السياسات  أساتذتنا  

 الفوج الثاني.
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 ر:ـــمة شكـلـك

    
ء عنه ي جالله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم الذ الحمد

ذا قال تعلمت فقد جهل".  في الأثر أأنه قال: "ما زال الإنسان يتعلم فاإ

لمتواضع لنيل ذا البحث اـتاريخ مناقشة ه 2018 اكتوبر08لاثاء ــــــــفي هذا اليوم، الث    

 العرفانو كر ـــــ، أأتوجه بالشالقانون العام اختيار "الس ياسات العمومية"  في الماسترديبلوم 

لى أأس تاذتي الفاض ولها ــــــقبل ول أأ ، منية بنلمليحلى هذا البحث الدكتورة ـــــلة المشرفة عــــاإ

تتبعها ائحها و لنص ذا الموضوع الجيد والقيم وثالثاــــــعلى البحث وثانية لقتراحها له الإشراف

شاغلها م ة م كث ـــــة ليخرج  البحث بهذه الصيغة النهائية، هذا رغــالمتواصل حتى أ خر لحظ

 العلمية.

لى الأس تاذين الفاضـــكر والعرفــــــــوبالمناس بة أأتوجه بجزيل الش      الدكتور  لين،ان اإ

 ــلى تفضل ــــع،دييالراش   دــــــأأحم ومي والدكتورــــأأحمدالحم  ةــــــما مناقشــــولهـــــــقبو ا ــهمــــ

 مشاغلهما العلمية. بحث المتواضع رغمذا ال ــــــه

 لجنة المناقشة. أأعضاء تقدير والاحترام أأساتذتي الأجلاءلكم كل ال 
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 :ة ـــدمــــمق

ك ية، وذللقضائات التشريعية والتنفيذية واـة السلطــتقوم الدولة بمباشرة وظائفها بواسط

اما، و تأصلا جامدا في إطار مبدأ الفصل بين السلطات، والذي لم يعد في الوقت الحاضر، ف

ادلة مع وجود رقابة متبالمذكورة، بين السلطات  نيقتضي التعاوفصل مرن ما هو  بقدر

 .بينها

م ة القياالإداريفان على الجهة  التنفيذية،وضمن نطاق الوظيفة التي تمارسها السلطة 

 والذي يتمثل عادة بمظهرين: بالنشاط الإداري

عامة الأولهما: يتجسد في إشباع حاجات الأفراد العامة، من خلال إنشاء المرافق  

 .ادالأفر بالاشتراك مع الجهة الإدارية لوحدها أمالنشاط من قبل  تم ذلك، سواء وإدارتها

عادته إ، أو : يتجلى في تنظيم النشاط الفردي لغرض المحافظة على النظام العاموثانيهما

 .الضبط الإداري يعرف بنشاطما  لنصابه عند اختلاله وذلك

الإدارية  تمارسها  الجهة من الوظائف القديمة، التي  يوظيفة الضبط الإداروتعد 

إذ  يترتب على عدم  القيام وإشاعة النظام داخل المجتمع، المختصة، لغرض تحقيق الأمن 

بهذه  الوظيفة أن تعم  الفوضى والاضطراب  بالشكل  الذي  يؤدي  إلى الإخلال بتوازن 

 1المجتمع  ذاته.

شتق ملقد عرفت فكرة الضبط  الإداري تطورات كثيرة عبر التاريخ، فمصطلح بوليس  

ه أو ام يجب إرساؤ( أي المدينة، و يستحضر فكرة وجود نظpolisمن الكلمة اليونانية )

و أناك حد  هبح  الحفاظ عليه في المدينة، تم  اندمجت  هذه الفكرة بالحكم، لدرجة  انه  لم يص

ة المطلق ملكيةدويلات المدن في نهاية الالإداري وبين الحكم، ابتداء من   فاصل  بين  الضبط

 .الكنسي  )خصوصا  في  المدنية  اليونانية  ( ومرورا  بالعهد الإقطاعي  والفكر

وعند قيام الدولة الأوربية الحديثة في  نهاية القرن الخامس عشر، ظهر الضبط الإداري  

بصورة إدارة، تؤدي خدمات بانتظام للأفراد، في هذه المرحلة تطورت وظيفة الدولة، حيث 

                                                           
 حبيب  إبراهيم  حمادة  الـدليــمي، حدود  سلطة الضبط  الإداري  في  الظروف  العادية، دراسة  مقارنة،  -1

 .07، ص  :  2015الطبعة  الأولى ،الحقوقية بيروت  لبنان منشورات الحلبي
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المناداة بالسلطة المطلقة  لسيادة  عن   يكتعبير عملتها على جميع  المجالات  بسطت سلط

 الدولة  اقتصاديا  وسياسيا.

دور  للدولةأصبح  ،عشر ععشر والسابلسادس القرنين ا في ةالسلطة البوليسيوبظهور 

خل ى إلى تدأد، مما عن طريق الإكراهولو للأفراد  كالخير المشتر الرعاية وتحقيقفي  يتمثل

  انك  هناومن  ،الخطورة غأمر بالة للمواطنين وهو مجالات الخاصالعامة في ال  السلطة

ابتة عن ثونية لة، مبنية على قواعد قانإدارة للدوإرساء  ىمنصب عل الكبيرالمجهود القانوني 

 طريق  إخضاع  بعض نشاط  الإدارة ) البوليسي(  لحكم القانون.

ه ، حتى اننشأ فيظل الحكم الإداري قد أن الضبط، التقديم المختصرخلال هذا  يتبين من

 .واتهة من أدأدالاحقة، إلا أنه ظل في مراحل  عنهغم تمييزه جزئيا رمدة طويلة، وفيه ل أدمج

للسكان  المحلية أيضا أن تكفل، عهد للهيئات 1789سنة لفرنسية اإلا انه بعد قيام الثورة 

والمباني الشارع والأماكن الملكية، الصحة، أمن  مجالات:ي مزايا ضبط حسن، خصوصا ف

 2.العامة

 ظام الإسلامي ظل  النأن الضبط  الإداري عرف فيونشير في هذا الصدد، إلى  

من   دينالراشالشريف والخلفاء لام، في العهد  النبوي للإس  لالأو الصدرخصوصا في  

 النهيوم الحسبة "الأمر بالمعروف ، حيث يعد نظاالحسبةبنظام بعده، من خلال ما يسمى 

 لخلفاء م  واللرسول عليه الصلاة والسلاشريعة الإسلامية، وظيفة أساسية المنكر" في  ال نع

اعي مالاجت نعلى الكياة  قصوى في الحفاظ من أهميلما له اشدين  من  بعده، وذلك الر

حفظ ذلك لومن أهم النظم الإدارية التي استحدثها المسلمون، للمسلمين، إن نظام  الحسبة 

أو   لبيوعافي المدن المختلفة، حتى لا يحدث غش ر  النظام  بين  الناس في راالأمن، واستق

 الصناعات.

عليه  الله ىالرسول صلهو ث الحسبة في التاريخ  الإسلامي وهكذا  فأول من استحد

يمشي  فكان  أو الثمن،عن الغش أو التدليس في المبيع السلام  هالرسول علينهى وسلم، فقد 

يتسبب  هار لأنالاحتك ننهىالكيل والوزن، كما في في الأسواق  وينهى عن الغش والتطفيف 
                                                           

شهادة الماجستير في القانون  بوقــــريط  عــمر، الرقابة  القضائية  على  تدابير  الضبط  الإداري، مذكرة  مقدمة لنيل  -2

ى عل 2.ص2007-2006قسنطينة  الجزائر، السنـــــة  الجامعية ي ، العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  منتور

 الرابط  الالكتروني :

Vu le 4/8/2018 à 22h Bejaiadroit.net/bibliothèque/droit-public/file/309   
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، "إلا خاطئلا يحتكر "للناس عليها فقالالتي لا غنى   نتيجة  لنقص السلع في غلاء  الأسعار

؟ قال :  هواالاحتكار وملى الله عليه وسلم عن رسول الله صجبل قال سألت وعن  معاذ  بن 

المحتكر، إن ارخص الله بغلاء فرح به، بئس العبد سمع برخص ساءه،وإذا سمع "إذا 

الغش في المطاعم  نم عالسلا، وإن أغلاها الله فرح"، ونهى الرسول عليه نحز الأسعار

على صبرة   ت  يوم  إلى السوق، فمرعنه انه خرج  ذاوالمشارب والملابس  وغيرها، فروي 

صاحب الطعام ؟ قال أصابته  هذا ياما يده  فيها  فنالت  أصابعه  بللا، فقالطعام  فأدخل  

فتلك  ،السماء يا رسول الله، قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا

ها أن ضبط الغش وحقق  مع لسلام، وكان من نتائجاملة  تفتيشية قام بها الرسول عليه ح

 عليه  وعلى غيره.واصدر حكما عاما فاعله 

وهكذا ولى بعض أصحابه الحسبة في أماكن متعددة، ففي مكة  استعمل  عتاب بن أسيد  

الطائف   لما سافر إلى حنين، وفي المدينة استعمل عمر بن الخطاب على  سوقها، وفي

بو  بكر، الراشدون  )أعاص، وعلى هذا المنوال واصل الخلفاء الاستعمل  عثمان  بن آبي 

السلام  في أمور الحسبة الرسول عليه ( خطى رضي الله عنهم وعمر  وعثمان  وعلي

 .3واهتموا بمراقبة الأسعار و محاربة الغش والمحافظة على تنظيم البناء في السوق... الخ ،

ن  ي  )القرالضبط الإداري، وفي  القرن  الماضفكرة  واسترسالا في تاريخ  تطور

  الدولة ىإلالدركية الدولة  والحارسة الدولة  من  الدولة   وظيفةالعشرين(  ومع  تحول 

هور عرف ظ، وهو الوقت الذي 1929التدخلية، خصوصا  بعد الأزمة  الاقتصادية  لسنة  

ه  معد ازدا مع  ما صاحب تدخل  الدولة في كافة  مناحي الحياة، حيث ،السياسات  العمومية 

خاصة مع  العامة،من المرافق  المجالات، بإدارة العديدمن  نشاط  الإدارة ليشمل  الكثير

لى علتدخل ه من تزايد تدخل الدولة، فانعكس هذا  اعنالاشتراكي، وما ترتب  الفكرازدهار 

ة، الدول  تدخلحريات الأفراد  في  مقابل  ازدياد  واتساع  وظيفة الضبط  الإداري  كأداة  ل

 من أجل  السيطرة  على الأوضاع  الاجتماعية وإشباع  حاجات  الأفراد.وذلك  

وبعد أن ولى  عهد الاشتراكية، وسيادة مفهوم  الدولة  على أساس  ديمقراطي ليبرالي  

على النظام  داري قائمة ومرتكزة على الحفاظ مع تنامي مد العولمة، بقيت جهة  الضبط الإ

                                                           
 الإدارة  في  مجال  الضبط  الإداري، دراسة مقارنة في  القانون  الوضعي  والفقه   حســام  مرسـي، سلطة  - 3

 .198 صو   148ص  :    2010الإسلامي، توزيع  منشأة  المعارف  بالإسكندرية مصر، طبعة  
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الأمن  العام، الصحة  العامة  والسكينة  العامة  والأهداف  العام  بمدلولاته  الثلاثة  :  

أيضا، ومنها  النظام  العام  البيئي، الحفاظ على من مدلولات النظام العام الحديثة المعتبرة 

رونق  وجمالية  البيئة الحضرية، وحماية  الآداب  والأخلاق  الحميدة، وهو  ما  خلق  نوعا  

الأفراد  ام  العام  وحماية  حقوق وحريات النظعلى ين الحفاظ لجدل  حول الموازنة  بمن ا

 بعد.وجه  الليبرالي  كما سنرى فيما في  ظل  هذا  الت

وفقهاء  القانون  للضبط دمها الباحثون قتتعدد المفاهيم والتسميات والتعاريف التي 

وصف الشرطة الإدارية  كالمشرع  المغربي، في  حين  هناك من صبغ عليه ث الإداري، بحي

الضبط يستعمل مصطلح نجد  اغلب الدراسات في القانون المقارن وعلى المستوى العربي 

هما مادي ويعني معنيين، احد على لالبوليس الإداري، ويد لإداري، ويطلق عليه أيضا تعبيرا

الإداري، في  حين أن  بوليس لآخر عضوي ويعني  هيئة الوا داريالإنشاط  البوليس 

المعنى العضوي  فقط، أما  يالماد المعنىمعنى واحد هو داري يقصد به مصطلح  الضبط الإ

ذلك، فإن اغلب لدارية، أو هيئة  الضبط  الإداري عنه  باصطلاح  هيئة الشرطة الإ فيعبر

في هذا المجال، ته الدقيقة استعمال  مصطلح الضبط الإداري، لأن له دلالالفقهاء  يفضلون 

من اللغة   فمعناه واسع فضلا عن أنه مستعارمصطلح عربي، أما البوليس الإداري وهو 

 4الفرنسية.

باينة تعبير الضبط الإداري على  تعبير الشرطة   وكذلك يفضل الأستاذ عبد القادر

يؤكد  أيضا السلطة أو الردع، بل وم الشرطة الإدارية على مفهوم مفهالإدارية، إذا لا يقتصر 

نشاط المواطنين في والحياة العامة بالبلاد وتوجيه  على التنظيم  وضبط النشاط  الإداري

يعرف   ،هذا  الإطارالحفاظ على  النظام  العام، وهو في نطاق الصالح  العام يعني في إطار 

الإدارة  التي  تمكن  من  اتخاذ  مختلف  مجموع نشاطات "الشرطة الإدارية  بأنها، 

على النظام العام  بمدلولاته الثلاثة : الأمن  من اجل الحفاظ  لإجراءات التنظيمية والفرديةا

 5. "العام، الطمأنينة  والصحة

هي تلك الوسيلة   ة الجماعية بأن "الشرطة الإداريةوجاء في دليل الشرطة الإداري

 إطارم العام بكافة مدلولاته في على النظاالتدخل للحفاظ تي تتيح للإدارة القانونية ال

                                                           
 418ص 1020: القانون الإداري، دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، طبعة  مليكة الصروخ -4
 .82و ص  27.ص 2006عبد القادر باينة، أشكال النشاط الإداري، منشورات زاوية للفن والثقافة  طبعة  -5
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بأنها تلك "الوسائل وهناك من يعرف الشرطة الإدارية  ،6"المنوطة  بها تالاختصاصا

وفي تعريف ه "النظام العام بكافة مدلولاتللإدارة  التدخل  للحفاظ على القانونية التي تبيح 

حريات الأفراد باتخاذ  آخر لسلطة  الضبط الإداري، فهي بمثابة "حق  الدولة  في  تقييد 

تها وفقا االمجتمع، والتي تختلف درجلازمة لحماية النظام العام داخل الإجراءات الوقائية ال

"كل التدابير والإجراءات بأنها وهناك من  الباحثين من عرفها  ،للدواعي  التي تستلزمها"

عناصره المتمثلة في الأمن التنظيمية التي تقوم بها الإدارة بهدف وقاية النظام العام بمختلف 

مقال في  1960يفات الغربية، وفي عام  التعر ، وفي7العام والصحة العامة والسكينة العامة"

بأنها "هي  للشرطة الإدارية papanicolaidisأورد تعريف السيد  ،شارل ايزنمان  كتبه

 نحس لضمانبها السلطات الإدارية إما ميع الأنشطة المعيارية والقمعية والمادية التي تقوم ج

 .8المرافق  العمومية أو  لحماية السلامة  المادية  للمجال العام"النظام في المجتمع أو داخل 

  ية تفرضلإدارارطة ـــــات المكلفة بمهام الشـــالسلط أن ظالتعاريف، نلاحمن خلال هذه      

ه اوز هذــات لتجـــذه السلطـــال لهــالمجيترك  لا ىـــ، وحتالأفرادعلى حريات  قيودا

 الحريات 

 ـيف لمتمثلةية واداف التقليدــجلى في الأهــق ذكره تتــسب وكما ،وغايتها هاـأهدافحدد المشرع 

 ة،ـالعام السكينةوالعام ،الصحة العامة  الأمنالثلاثة: النظام العام بمدلولاته في الحفاظ على 

 للتدخل لإدارةلسمح  والاجتماعية، مماتصادية قالا ةتطور الحياالحديثة تماشيا مع   والأهداف

م )النظاالعامة بالحميدة والآدا الأخلاق كحماية ةعناصر جديدلتشمل ضبط أوسع  تبإجراءا

 عي.الاجتماصادي ووالنظام العام الاقت ،الإنسانية المدينة الكرامةورونق  جماليةالعام الخلقي(

 ة:خاص نميز بخصوص الهيئات الممارسة للشرطة الإدارية بين شرطة إدارية عامة و      

 إذة ،بدق مهامها تحدد والخاصة،التجريد في الحياة العامةوتكتسي طابع العمومية  فالعامة

 . شرطة السكك الحديدية ،التعمير...ة ومقننة،كومضبوط تستلزم إجراءات ضبط محددة

 هيئتان: إلىمهام الشرطة الإدارية المشرع  أناطبالمغرب 

                                                           
 لى الموقع الالكتروني التالي:منشور على الموقع  الإلكتروني للبوابة الوطنية للجماعات الترابية بالمغرب غ  -6

www.pncl.gov.ma  vu le 22-08-2018 à 21h 30 
ة ب : المجلة المغربية للإدارة المحلية منشور ةعبد الرحيم استيتو، دور الشرطة الإدارية الترابية في حماية البيئة، مقال-7

 .202إلى ص  163من ص :   2017كتوبرا –شتنبر  136.  عدد والتنمية
8Mostapha  fikri  ,La police Administrative ,théorie et application ,Espace Art et culture 2009 , p 11-12 
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 في رئيس الحكومة والوزراء. الوطني: تتمثلعلى المستوى +

واد ـلقات واامل والباشوـالع أولي تتمثل في السلطة المحلية : الواالمحـلي:على المستوى و+

 وحدة المدينة. إطارالمنتخبة: رؤساء الجماعات والمقاطعات في  الأجهزةو

 أو ية الخاصةالشرطة الإدار إطارفي  أو المحليأو على المستوى الوطني  ولأداء مهامها     

 وسائل:منحها المشرع ثلاثة العامة 

 نظيم ادر لتــــص إداريرار ـــــوالقرار التنظيمي ق: لوائح الضبط أوالتنظيمية  أولا: القرارات

يسري   ولكنه بذاته،ن المعنيين به، فالقرار التنظيمي لا يهم فردا مقانونية تهم فئة وضعية 

  لقراراتاو ا حى هذه اللوائــــبمقتض  الأفراد،حيث يتقيد نشاط على كل الوضعيات المتشابهة 

 الطرق التالية: إحدىوفق 

 .ةنع مزاولة مهن مقلقة بعد ساعات محددموليس الكلي كالجزئي  المنع: أو & الحظر

السلطات مسبقا بتنظيم تجمع خطابي لحزب  المسبق:كإخطار الإخطارأو التصريح &

 سياسي.

 مة.من السلطات مثلا حول حق الإقا إذنالإذن المسبق: أي الحصول على أو &الترخيص 

كن ه يمومن خلال،اقل مساسا بالحريات العامة من سابقاتها  ي&تنظيم النشاط الفردي: وه

 تنظيمبتعلقة الم الأنظمةحدود لممارسته .مثلا  أوتنظم النشاط مسبقا بوضع شروط  أنللإدارة 

 المركبات في الشوارع العامة.

وفي  ،ينه:وهي تهم وضعية قانونية محددة وعادة ما تهم شخصا بعالفردية تثانيا: القرارا

 التالية : الإشكالتتخذ  فهي،الشرطة الإدارية  إطار

  تاعا، قـــيمثلا:مقاهــــتنظمها مهن خاصة  التي لاالات ــي المجــالترخيص ف أو:الإذن& 

بحث في  وإجراءالمرفق بالوثائق المطلوبة وذلك بعد دراسة موضوع الطلب الشاي 

 الموضوع.

العام  لطريقنفايات من ا فرد محدد  بذاته للقيام بشيء معين كإزالة أمر إلى بإصدار:الأمر&

  بالأمر.بعد تبليغ المعني  إلا إثرهاهدم  منزل... .ولا يسري  أو

 .. ..قاهي منع فتح الم أوع عرض فيلم معين ــيشمل مجالات متعددة ،كمن أنالمنع : يمكن  &

 فردية. أوتصدر على شكل قرارات تنظيمية  أنرات المنع يمكن افقر



10 
 

ت جزاءا هاأنى عل النظر ليهايمكن  الإدارية هي مجموعة من التدابير: ثالثا: الوسائل المادية

 : ومنهاعقوبات إدارية  أو

 ار الإنذ: لاــــرطة الإدارية مثــــالش تقراراوهي التي توجه نتيجة عدم احترام الإنذارات:& 

 لمطعم لعدم احترامه شروط النظافة.الموجه 

اط كجزاء لعدم احترام الضوابط التي يخضع لها نشمؤسسة: وهي تدبير يتخذ  إغلاق& 

يمية مؤسسة تعل إغلاق.مثلا سابق في الموضوع  إنذاروذلك بالرغم من توجيه ،المؤسسة 

 نتيجة عدم وضع السياج لجميع نوافذها.

 المطاعم.من  الإذن أوالرخصة: مثلا سحب الرخصة  أو الإذن& سحب 

 إزالة  أو حإصلاحين  إلىاط معين ـــــــقرار بالمنع من مزاولة نش كإصدار& المنع المؤقت :

فيه  تتوفر مثلا  محل  للنجارة لا ،عاينتها لجنة مختصة من الجماعة التيالمخالفات  أوجه

 شروط السلامة.

 ظرا كين نالمستهل إلىل ـــــــمواد معينة حتى لا تص أو& المصادرة :وتعني سحب منتوجات 

 مضرة بالصحة....  . أولا تتوفر على المواصفات المطابقة  لكونها

 لللقيام بأعما،التلقائي أوالتنفيذ الجبري  إلى ءالجماعي اللجوكما يحق لرئيس المجلس       

 عني فقة المنى ــــــللسقوط عل آيلدم منزل ـــــمعينة امتنع عن القيام بها شخص معين . مثلا ه

 من  108 صلللف  ابالمغرب، ووفقات ــــمن القانون التنظيمي للجماع107للفصل بالأمر وفقا 

،من عامل  ةيحق لرئيس المجلس الجماعي ان يطلب تسخير القوة العموميالقانون نفسه 

 9من يمثله ،لأجل تنفيذ التدابير التي يرمي القيام بها. أوالإقليم  أوالعمالة 

تدريجيا، وفي فترات متلاحقة، قانونية، قد تطورت تبارها فكرة الضبط الإداري باعكرة فإن 

بحسب المتغيرات السياسية  وذلكالأخرى بقية الأفكار القانونية  مثلشأنها في ذلك 

والاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع، وكما سبق أن اشرنا، فبعد أن كانت هذه الفكرة 

مرتبطة بنظام الحكم وتهدف إلى حماية النظام السياسي القائم وتحقيق غاياته فإن الأمر تغير 

                                                           
 عبد الواحد القريشي ،الشرطة الإدارية في ضوء القانون التنظيمي للجماعات ،مقالة منشورة بمجلة محاكمة عدد11-12أكتوبر/دجنبر20169
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من ممارسة هذه الوظيفة  محددة بالحفاظ على النظام العام لاحقا، بحيث أصبحت الغاية 

 10بمعناه الواسع.

 موعة منا مجــارهــــص باعتبــــوني، تتميز بعدة خصائــإن الشرطة الإدارية كنظام قان

لعام، ام اإلى تنظيم نشاطات الأفراد في نطاق ما يقتضيه الحفاظ على النظ يترم التدابير

 لي: ييما فوعليه فأهم الخصائص المميزة والتي ينطوي عليها نظام الشرطة الإدارية تتمثل 

 وقائي : ية تدبير : الشرطة الإدار أولا

بع ت طاحيث أن من مميزات القرارات الإدارية في مجال الضبط الإداري، أنها ذا 

قد  ال التيلأفعوقائي ولهذا يسميها البعض بالشرطة المانعة أو الوقائية، أي تسعى إلى توقي ا

لى إليس تخل بالنظام العام، وأن تدخلها في نشاطات الأفراد يرمي فقط إلى  تنظيمها  و

دخل ا التوهذ ،المجتمع لا حماية المصلحة العامةرقابة النظام العام في تقييدها من اجل 

ر للغي انهعازل ولا يجوز التن ،المنفردة للإدارة وحدها الإرادةالضابط يتحقق دائما من خلال 

 على الإطلاق.

 : الشرطة الإدارية نشاط مخصص لغاية أو هدف معين:  ثانيا

ن أنبغي وهو الأمر الذي يطلق عليه بقاعدة "تخصيص الأهداف" أو الشرطة الإدارية ي 

ذه وزها لهبتجاتحقق احد الأهداف أو الأهداف الثلاثة المعتبرة من مدلولات النظام  العام، و

 دلولالأهداف تصبح أعمالها غير مشروعة، والقضاء الفرنسي  اتجه حديثا إلى تطوير م

ذلك وها، طور مع تطور مهام الدولة والتغييرات الحديثة التي طرأت عليالنظام العام ليت

امة بإدخال أهداف جديدة لنشاط الضبط الإداري مثل الأخلاق الحميدة  والآداب  الع

 سبق ذكره. المدن كماالمحافظة على رونق وجمالية و

 : الشرطة  الإدارية  إجراءات ذات حدود وضوابط : ثالثا

 والتي  هدافهاامتيازات السلطة العامة لتحقيق أ ىعل توفرتباعتبار أن الشرطة الإدارية  

التي  يعيةتتمثل في الوسائل القانونية والمادية والتي يجب ألا تتعارض مع النصوص التشر

م تا ما يعتبر غير مشروع إذة من اتخاذ كل إجراء ضابط، الذي تختص وحدها بتحديد الغاي

 القانون. اتخاذه خارج

                                                           
  8سلطة الضبط الإداري  في الظروف العادية دراسة مقارنة، م س ص :   حبيب إبراهيم حمادة الدليمي، حدود -10
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الحريات  بعض ةالدستور بكفال مفإذا قاوهكذا  ةللرقابة القضائي خضوعه وبالتالي 

الجوهرية، فإنه يمنع على هيئات الضبط الإداري المساس بها لان هذه الطائفة من الحريات 

حرية العقيدة، حق  11الحالي،  يبالمغر الدستورريات مطلقة، ومثالها في تعتبر دستوريا ح

 الحرية في التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه والخروج منه والعودة إليه.

 السلطة العامة : الشرطة الإدارية نشاط يستند إلى : رابعا

تعين إنما  يوكفالتها، لا يعني هذا أن  تكون مطلقة  والعامة  تالإقرار بالحريافرغم  

، حيث عمليةالنظام العام وحتى تصبح ممارسة الحرية  ذاتها ممكنة وتنظيمها للمحافظة على 

اجهة ي موأن النظام العام لا يتعارض مع الحريات، لذلك  تستعمل سلطات الضبط الإداري ف

ض ي بعفة، بواسطة أعمال قانونية ومادية الإخلال بالنظام العام أساليب السلطة العام

 الأحيان.

بغية تقييد أوجه النشاط الفردي، وهي بذلك تمس  روالجبالقسر تلجأ إلى أساليب  

بالضرورة حقوق الأفراد وحرياتهم، باعتبار أن تدخلات سلطات الشرطة الإدارية غالبا ما 

 12تتضمن أوامر ونواهي وتقرر في الغالب  جزاءات توقع على مخالفيها.

 ث :ـــوبات البحــــــصع

لبحث نقر بجملة من ،وبخصوص هذا ا كل بحث تعترضه جملة من الصعوبات مبدئيا

كون اعتمادها ل الواجب المناهجأو المنهج  يأساسا ف رضتنا تتمثلاعت الصعوبات التي

ة وبـوع ، وكذلك صعـالإحاطة بكافة جوانب الموضولضرورة الموضوع ذو طبيعة تقنية 

ت والقرارا الأحكاممراجع حديثة الإصدار تتعلق بموضوع البحث وخصوصا  إلىالوصول 

 القضائية .

 أهميــــة الموضــــوع  :

عندما نقول إن القانون الإداري يتبع المواطن من لحظة ميلاده إلى حين وفاته، فإن 

ا التطبيق يتجلى في تطبيق الشرطة الإدارية هو الذي يتكفل  بهذا الحضور الدائم وهذ

                                                           
. الجريدة ( بتنفيذ نص الدستور 2011يوليوز  29)  1432من شعبان  27صادر في  1.11.91ظهير شريف  رقم  -11

   3600( ص :  2011يوليوز  30)  1432شعبان  28مكرر بتاريخ الصادر  بتاريخ   5964عدد :  ةالرسمي
 

م.  :محمد البعدوي، الشرطة الإدارية وإشكالية الموازنة بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحريات  منشورات -12

 .29ص :  2014الطبعة الثانية  102م.إ.ت، سلسلة  مؤلفات وأعمال جامعية 
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، يتبين  لنا أهمية الضبط 13عن الشرطة  الإدارية الكلام للأستاذ عبد القادر باينة اتعريفها، بهذ

الإداري بالنسبة للدول  ومنها  المغرب، خصوصا في العصر الحديث، لأنه أصبح وسيلة 

الإدارة للحفاظ على النظام ووقاية المجتمع  من وقوع الجريمة وإزالة العوامل التي تدفع إلى 

الإداري من أهم الوظائف الإدارية   ارتكابها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى وظيفة الضبط

في سبيل تحقيق  لإدارة  وتمس الأفراد في حقوقهم وحرياتهم الشخصية، وهيالتي تؤديها  ا

ذلك تتخذ كافة الإجراءات والأساليب للتغلب على  أي اعتداء أو خلل قبل وقوعه أو الحد من 

ان هذا الاعتداء فرديا أو آثاره قبل وقوعه، قد يصيب احد مكونات  النظام العام، سواء ك

 جماعيا.

من  لعديداومع اتساع مفهوم النظام العام، اتسع معه نشاط سلطة الضبط الإداري ليشمل 

لضبط طة االمجالات الاجتماعية، الثقافية، البيئية والاقتصادية، وازدادت معه أهمية سل

 الإداري في تنظيم ممارسة الأفراد لحرياتهم وأوجه نشاطهم.

 ختلفةإن سلطة الضبط الإدارية كنظام قانوني، كثيرا ما تحتك وتمس بوسائلها الم 

ام النظ خطرا علىقد يشكل  يالذ الأمرية والمادية  ، حقوق وحريات الأفراد وهو القانون

ا إذا  الة مالإنسان، والمس بمبدأ المشروعية الذي تخضع له الإدارة، في حالقانوني لحقوق 

ة داريإ سلطاتها، وينجم عن هذا التعسف، أي التجاوز قيام  منازعات  تعسفت في استعمال

 وقضائية  بين سلطة الضبط  الإداري وبين  الأفراد.

 مر بهات العادية، إلا أن هناك  ظروف استثنائية قد  ظروفوالهذا في الحالة العامة 

لداخلي ها  السلامة  الدولة  وأمن  ةالأولوي تعطىتهدد  كيانها وأمنها، حيث   الدولة، قد

ى حقوق مما ينعكس سلبا علمما يعني إعطاء الأولوية لحفظ  النظام العام ، والخارجي  

روف لطات واسعة بمقتضى هذه الظوحريات المواطنين، حيث تتمتع السلطة التنفيذية بس

بعض  في ا تسمىأو حالة الطوارئ كم  بمقتضى القوانين التي  تنص  عليها حالة الاستثناء

 كمصر.الدول 

ونظرا لخطورة ما تقدم ذكره، حيث تخرج سلطات الضبط الإداري عن القواعد المألوفة 

سواء في الحالة العادية أو الاستثنائية، تبدو أهمية الرقابة القضائية على  أعمالها  سواء 

                                                           
 .27: ،م .س  صعبد القدر باينة، أشكال النشاط الإداري  -13
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عما يصيبهم  من  دللأفرا التعويضوتقرير بدأ المشروعية  لحماية  م ،القانونية أو  المادية 

خطأ الإدارية بناء على خطأ أو بدون  ةإطار المسؤوليضرار  نتيجة  لهذه  الأعمال، في أ

 نظرية المخاطر(. أوالمسؤولية بدون خطا )

لإداري الرقابة القضاء هذا البحث المتواضع  بالتطرق نعمل على تناوله في وهو ما س

ية، مع تثنائالضبط الإداري في الأحوال العادية والاستحديدا، على سلطات الإدارة في مجال 

، قارنالمالإداري المغربي في هذا المجال والاجتهاد القضائي  إدراج اجتهادات القضاء

 د لسلطةتزايل الملإبداعه وابتكاره للعديد من النظريات المواكبة للتدخالفرنسي  وخاصة منه

مال  هيئات  الضبط الإداري، أعأعمال المجالات، وباعتبار تلف مخالضبط الإداري في 

انونية يب القسواء منها الأسال والتشريعية،القانونية رية  وتستند  في ذلك إلى النصوص إدا

لتنفيذ اأسلوب  يالمادية المتمثلة ف أعمالهاأو  ،ةالفردي أوالقرارات التنظيمية في المتمثلة 

ابة  لرقته هاالإدارية الوقائية، فإنها تخضع  بالنتيجة  تالجزاءالمباشر والجبري  وفرض ا

 الإداري. القضاء 

 118الفصل  الإدارة بالمغرب ف إعمالويتمثل الأساس القانوني للرقابة القضائية على 

 يالمجال الإدارفي  ذقرار اتخعلى انه "كل  فقرته الثانية الحالي في  يالدستور المغربمن 

 20المادة  و"، المختصةالقضائية فيه أمام الهيئة  نيمكن الطع، اأو فرديتنظيميا  نسواء كا

 يقرار إداررب على أن "كل ، بالمغ14للمحاكم الإدارية  المحدث   41-90م  رقمن القانون 

تعليل أو ال نعداملاأو السلطة  يف فأو لانحرافي شكله أو لعيب  ةر مختصغيمن جهة  صدر

أمام الجهة القضائية  هالطعن فيللمتضرر قانون، يشكل تجاوزا للسلطة، يحق لمخالفة ال

 الإدارية  المختصة".

المحاكم   : "تختص نون في الفقرة  الأولى على انه من  ذات القا 08المادة وأيضا 

طلبات  في م ن هذا القانون، بالبت ابتدائيا   11و   9المادتين    أحكامالإدارية، مع مراعاة 

تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية بسبب  السلطات إلغاء  قرارات

 لقانونا صأشخا ونشاطات لأعما تسببها يالأضرار التن عارية ودعاوي  التعويض الإد

                                                           
  1.91.225دث  بموجبه  محاكم إدارية  الصادر  بتنفيذه  الظهير الشريف  رقم  :  المح 41.90القانون رقم :   -14

لأولى  ا جمادى  18بتاريخ :  4227(  ج. ر عدد :    1993سبتمبر   10)    1414ربيع  الأول   22الصادر  في  

 2168(  ص  :    1993نوفمبر    3)    1414
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أيا كان نوعها يملكها شخص الطريق  العام، مركبات في  تسببها يالت رعادا الأضراما لعام، ا

من قانون  الالتزامات  والعقود   80و  79من أشخاص القانون العام".وينص  الفصلان   

عن تسيير  ةالناتج ضرارالأعلى أن "الدولة والبلديات مسئولة عن على  التوالي   15المغربي 

ينص على أنه "مستخدمو   80إدارتها وعن الأخطاء  المصلحية  لمستخدميها"، و الفصل  

الأخطاء الجسيمة أو ن الأضرار الناتجة  عن  تدليسهم ات مسؤولون شخصيا عالدولة  والبلدي

لا أداء وظائفهم، ولا تجوز مطالبة الدولة  والبلديات  بسبب  هذه الأضرار، إالواقعة منهم في 

 سار الموظفين  المسؤولين  عنها".عند إع

 

 إشكالية  الموضوع  :  

لضبط اهيئات   تدخل في هذه المقدمة، ونظرا لاتساع مجال  اذكر سالفانطلاقا مما  

لعامة لطة االسازات المجالات استنادا إلى القانون، وبما تملكه من امتيالإداري في مختلف 

يب  في الأساليتجسد  زهذا الامتياة الدولة، من مظاهر سياد طالضب سلطةتعتبر حيث  

لحق  اها إن لف بهذا .والنظام العامحماية ة  والمادية لتحقيق هدفها  والمتمثل تحديدا في القانوني

ي ف راد فطريق  تنظيم  وتقييد  نشاطات الأعن أن تتدخل في مجال  أية حرية  من الحريات 

نات ماالضكافة  دتتوفر للأفراالمقابل النظام العام، وفي ما يفرضه الحفاظ على حدود 

د قو طغيان وذلك لمنع كل اعتداء أالضبط الإداري هيئات القانونية  والجدية  في مواجهة  

 مصادرتها.نطاق  الحرية  أو من التضييق  يؤدي إلى

حقوق وحماية الالمشروعية  مبدأ ةحماي يف ،الإداري ءالقضا ودور ةأهمي تبرز وهنا

 ت خاصة في الظروف الاستثنائية.والحريا

 ثلبحاموضوع فان في كافة جوانبه ،هذا الموضوع  ولمقاربةذكر سلفا،  وعطفا على ما

 :في السؤال التالي صياغتهاحاولنا  مركزية إشكالية يثير

 

                                                           
(  والتعديلات  اللاحقة عليه     1913أغسطس    12)   1331مضان  ر  09قانون الالتزامات والعقود، ظهير  -15

( ج. ر  2011أغسطس  17)  1432من رمضان  16صادر في  1.11.140والصادرة بموجب الظهير الشريف رقم : 

 (  2011سبتمبر   23) ، 1422شوال  23بتاريخ    5080عدد : 
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الضبط مجال سلطات الإدارة في  ىالإداري علء ما هي أوجه رقابة القضا

الظروف الحقوق والحريات في  ةمدى حماي العامة، ومافي الظروف  الإداري

 ؟ةالاستثنائي

 

 :تتجلى في عن هذه الإشكالية المركزية مجموعة من الأسئلة الفرعيةتنبثق 

 ما هي أوجه رقابة القضاء الإداري  على تدابير الضبط الإداري ؟&

 ما هو دور الرقابة القضائية في حماية  مبدأ المشروعية؟&

 هو دور دعوى التعويض  في حماية الحقوق والحريات ؟ما  &

ختلف ممتناسبة مع  تدابير الضبط الإداري ثابتة أم أنها  هل الرقابة القضائية على&

 الظروف التي تمر بها الدولة ؟

 رقابة القضاء الإداري إلى ملائمة  قرارات الضبط الإداري ؟هل تمتد &

 ؟الظروف الاستثنائية يخصوصا فللحقوق والحريات  يالقضاء الإدارحماية  ىما مد&

 

 البحث:   في ةهج المعتمداالمن

ولي في تنا أعتمدفرعية المشار إليها سابقا، سلالرئيسة والأسئلة ا ةللإجابة عن الإشكالي  

 ا على كل من :شروط البحث العلمي المتعارف عليهلموضوع البحث، وفقا ل

على  أوجه رقابة القضاء الإداري مقاربةو دراسةلال ، من خالمنهج الوصفي التحليلي-

 تدابير الضبط الإداري ،الغاءا و تعويضا .

لى داري في رقابته عقرارات القضاء الإ أهم وإدراج وذك باستحضار ،المنهج  التاريخي-

 يرلتأثاالإداري بهدف الوقوف على مضامينها بكيفية علمية تساعد في فهم  طتدابير الضب

ى اليا وتأثير ذلك على المجتمع ،من خلال مدح القضاء الإداري إليهوصل  الذي روالتطو

 حمايته للحقوق والحريات.
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عتماد أساسا على يستلزم الاالإدارية ، لأن ولوج المواضيع والبحوث ارنالمنهج المقو -

اجتهادات الإداري الفرنسي، مع إدراج و القضاء  هوهو الفقع، المواضيلهذه المنبع الأول 

 16.المغربي بطبيعة الحالالمقارن و داري القضاء الإوالفقه 

 

 خطــــة  الدراســـة  :  

 ةالإشكالي علىالبحث  وللإجابة  طة بموضوع وعطفا على ما سبق ذكره، وللإحا 

 صلين:ف ارتأينا  تقسيم  الموضوع  إلى ، هاعنالفرعية  المنبثقة  والأسئلةة  يالرئيس

 

 اية المشروعية.ــحم دورها فياء و ــــوى الإلغـــــدع:الفصل الأول

 .دورها في حماية الحقوق والحريات: دعوى التعويض ولفصل الثانيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  محمد العروصي ،المرشد في المنهجية القانونية ،طبعة مرجان ،الطبعة الثانية،2015-2016 ص  :48و50و6116
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 .في حمـــاية المشروعيةالفصل الأول: دعـــــوى الإلغــــاء ودورهـــا 

مسار  علىإيجابي لمواطن لا تؤثر دوما بشكل في حق ا القرارات الإدارية التي تصدر

روع س مشحياته، فهي في كثير من الأحيان تكون آثارها سلبية عليه دون أن تقوم على أسا

 حرافت حماية له من انيبررها، ولذلك فان المشرع أحاط المواطن بمجموعة من الضمانا

بدأ من م استعمال سلطتها القانونية، وتستمد هذه الضمانات قوتها القانونية الإدارة في

اري م الجالخضوع لمختلف هيئات الأحكا،مشروعية الذي يحتم على دولة القانون الحديثة ال

 بها العمل.

ية لإداراالحق في الطعن في القرارات  ،ومن بين أهم هذه الضمانات الممنوحة للأفراد

ي فتين التي يعتبرها متسمة بعدم المشروعية، وفي هذا الصدد يمكنه أن يختار بين مسطر

 الطعن أو هما معا :

 ــــــــــرة إداريـــــــــــة.مسطــ+

 ة.ــــــــائيـــــرة قضــــــومسط+ 

ي طة التتجاوز في استعمال السلوتتمثل هذه الأخيرة فيما يعرف بدعوى الإلغاء بسبب 

 تقام أمام المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية.

رات الإلغاء وسيلة من وسائل الرقابة القضائية على مشروعية القرا ىدعو وتعتبر

تي قد ة الالإدارية، تكمن الغاية منها في حماية حقوق وحريات الإنسان من قرارات الإدار

 مشروعية.تكون مشوبة بعدم ال

قابة هذه الر وتتخذالقضائية للرقابة  االإدارة وأعمالهالمشرع قرارات  عوقد اخض

 صورتين:

 : وتعني مراقبة نشاط الإدارة وتصرفاتها من حيث مطابقتهاصورة المشروعية .1

ه لطعن فيه واالقانون أم لا، وكلما تبين عدم المشروعية في عمل الإدارة إلا وحق التحلل من

 بسبب التجاوز في استعمال السلطة.بالإلغاء 
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النشاط        عن ةالأضرار الناجمعن  حق التعويض بها : يقصدصورة المسؤولية .2

 .17للاحق بالأفراد الإداري ا

طلب هذا مع الإشارة إلى انه يمكن الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض في 

، وأول حكم صدر عن القضاء الإداري المغربي واستجاب لطلبي الإلغاء والتعويض دواح

المقدمين في نفس العريضة، هو الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 

وكذلك الحكم  18في قضية "الهام بلحوصي" ضد وزير التربية الوطنية  12/10/2004

للطيف حسني" ضد وزير الداخلية الذي استند في الصادر عن نفس المحكمة في قضية "عبد ا

تعليله للحكم بإلغاء قرار حجز المجلة )مجلة وجهة نظر ( وبأداء الدولة المغربية لفائدة 

درهم وعن الضرر 00.12.176هالمادي وقدرالضررين  نتعويضا عالطاعن 

 .19درهم  000.00.30المعنوي

ائية التي تخول الأفراد حق الدفاع عن إن دعوى الإلغاء الإدارية، هي تلك الأداة القض

بإلغاء القرار الإداري في ،حقوقهم وحرياتهم في مواجهة القرارات الإدارية غير المشروعة 

حدود السلطة المقيدة للإدارة والقرارات غير الملائمة بالرقابة على مدى ملاءمتها في إطار 

للإدارة )أو ما يسمى برقابة الحدود المخولة للقضاء للرقابة على السلطة التقديرية 

 .20التناسب(

وفي هذا الصدد فقد أوضح المشرع الحالات المتعلقة بطلبات الإلغاء وذلك من المادة 

المنشئ للمحاكم الإدارية، أما شروط قبول دعوى الإلغاء  41-90من قانون  25الى المادة 20

المتعلقة بالقرار  المطعون أمام القضاء الإداري كما حدد في القانون، يتراوح بين الشروط 

فيه بالإلغاء والشروط المتعلقة برافع الدعوى والشروط المتعلقة بالآجال وان يكون القرار 

القرار الإداري  موللإلمام بمفهويه مضرا بمصلحة من مصالح الطاعن،الإداري المطعون ف

                                                           
 .162سعيــد نــــكـــاوي، القانون  الإداري  والقضاء  الإداري، م س  ص :  -17
 .217، ص 2004لسنة  59منشور ب م. م.إ.ت  العدد  560/03في الملف رقم  1003حكم عدد -18
ير منشور ( أورده محمد محجوبي، في مقاله المنشور ) غ 332/02في الملف رقم  7/3/2006بتاريخ  375حكم عدد  -19

-87زدوج م.م.م.إ.ت تحت عنوان ، خصوصيات  دعوى  الإلغاء  وإشكالية الجمع بينها وبين دعوى التعويض ،عدد  :ب

 .43إلى  27ص من : 2009أكتوبر –يوليوز 88
 ،بنشرة قرارات محكمة النقض   ةمنشور  ةلعبد المجيد مليكي، التقعيد الدستوري لحق دعوى الإلغاء  الإدارية، مقا -20

 .215إلى ص :  209من ص :  2014سنة  18الغرفة الإدارية العدد 



20 
 

لمزيد من باقي الشروط فيمكن الرجوع بخصوصها إلى المؤلفات المتخصصة  ووأنواعه ، 

 الاطلاع لأنها ليست موضوعنا الآن.

بط سبقت الإشارة في المقدمة، إلى أن تعبير سلطة الضبط، ينصرف إلى أنشطة الض

 اعالعام والخاص على حد سواء، وهذا لا يعني أن أنواع الضبط الخاص تفترق عن أنو

عدم  مشروعية ممارستها، وبالتالي بخصوص  أوجهالضبط العام فيما يتعلق بشروط 

 المشروعية التي تؤخذ عليها.

إلا انه فضلا عن اختلاف أساليب الضبط الإداري عن بعضها من حيث المصدر 

ف، ها أيضا تتنوع وتتغاير وفي مقدمة هذه الظرووالطبيعة والأثر، فان ظروف إصدار

 الاستثنائية.الظروف 

 دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة على بسط رقابة القضاء الإداري على وتنصب

رار للق القرار الإداري المخالف للقانون بفحص مدى شرعية العناصر الخارجية والداخلية

 الإداري وفرض رقابة القضاء عليها.

شرطة قرارات ال ةمشروعي على الإداريرقابة القضاء ، الفصلوعليه سنتناول في هذا 

لشكل اعيب وهي  تمن خلال :الرقابة على المشروعية الخارجية لهاته القراراالإدارية، 

ى الرقابة عل و( الأول المبحث)فيجهة وعيب الاختصاص من جهة أخرى والإجراءات من 

تم  سلطةالمشروعية الداخلية لقرارات الشرطة الإدارية وهي : عيب الغاية أو انحراف ال

قرار ب الحل أو مخالفة القانون بالمعنى الضيق ثم عيب السبب الذي يقوم عليه سبعيب الم

لإدارة ليرية الثاني ( ومدى رقابة القضاء الإداري على السلطة التقد المبحثالإداري في  ) 

مخصصة  أهدافالضبط الإداري  أهداف ان باعتبارفي ممارسة أعمال الضبط الإداري 

دراج إ. مع الثالث( بحثمالفي )بسلطة تقديرية في اتخاذ مثل هذه القرارات  الإدارةمتع توت

 تطبيقات القضاء الإداري المغربي أساسا والقضاء المقارن كذلك في هذا المجال.
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الأول: رقابة القضاء الإداري على المشروعية الخارجية لقرارات  المبحث

 الشرطة الإدارية.

لشرطة الاختصاص تطرح بحدة في العديد من مجالات امن الناحية العملية فإن مسألة 

صة  لخااالإدارية  الإدارية خاصة ما يتعلق منها بالتنازع الذي يحدث بين سلطات الشرطة

 لصعيد على االإدارية، وهو تنازع  يزداد حدة داخل نفس الصنف من الشرطة  مة، أووالعا

تي  الارات الأحكام  والقربعض رح بعد على القضاء، إلا أن هناك وإن لم يطحلي، تنازع الم

 حاول فيها إيجاد حل لإشكالية تنازع الاختصاص هاته.

ثم إنه من ناحية، سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن القانون لم يفرض أية  شكلية  معينة  في  

الإدارية  والتي  قرارات الشرطة الإدارية، ذلك انه بالإضافة إلى شكلية نشر القرارات

تفرض بحدة في مجال الشرطة الإدارية، فإن القانون يفرض مجموعة من الشكليات 

 .21والمساطر الخاصة  في  اتخاذ هذه القرارات  

الة حه في على أنه إذا كانت هذه الرقابة لا تطرح بحدة خاصة في الظروف العادية، فإن

على  لحالا ةبطبيع يؤثرصرامة، وهذا ما كثر اتساعا والظروف الاستثنائية الطارئة تصبح أ

 هذه الرقابة و محتواها.

 مطلبالرقابة القضاء الإداري على عيب الشكل في)  ثالمبح هذاوعليه سنتناول في  

 .( يالثان الاختصاص في)المطلبعدم ( ثم الرقابة القضائية على عيب الأول

 .القضائية على عيبي الشكل والإجراءات  : الرقابةالأولالمطلب 

من المتفق عليه فقها و قضاء، أن القرارات الإدارية التي لا تحمل طابعا تنفيذيا لا يطعن 

بأي  ضرر، بل أن  هذه   ولا تلحقه   القانوني للطاعنلغاء لأنها لا تؤثر على المركز فيها بالإ

أن  يكون هدفها  تصرفات  توجيهية  أو تحضيرية  أو ىتعتبر سولا غير التقليدية الأعمال 

                                                           
أنوار شــقروني : الرقابة القضائية على  قرارات الشرطة الإدارية، بحث نهاية التدريب بالمعهد الوطني للدارسات  -21

 .54ص:  2003-2002القضائية ،فوج القضاء الإداري ، السنة القضائية 



22 
 

فقط التذكير بالقواعد التنظيمية والتشريعية، وقد يدرج ضمن هذه الأعمال القواعد المتعلقة 

 .22بحقوق الدفاع 

ت لإجراءاعدم احترام ا حددة قانونا، اوخرق القواعد الشكلية الم لالشك بعيبويقصد  

ها  أو ية  لزئالجية، سواء ذلك عن طريق  المخالفة القرارات الإدارالواجب إتباعها لإصدار 

عيب قهاء  من يفرق  بين  عيب  الشكل والفبإهمال كلي دون اعتبار لذلك، وهناك من 

 الشكل.الإجراء  ومنهم  من يجمع الاثنين في عيب 

وفي مراقبة قواعد الشكل، يعتمد القضاء  على القوانين والمراسيم، ويستند إلى  

الاجتهادات القضائية والفقهية عن طريق  التوسع في تفسير النصوص واستلهام  روح  

صور متعددة منها على ، وتبعا  لذلك فإن قواعد الشكل تتمثل في 23التشريع  وقواعد  العدالة  

لقرار، و تسبيبه  والإجراءات السابقة على إصدار القرار وغيرها.... كتابة ا :سبيل المثال

 الخ.

دابير  توالإجراءات الرئيسية التي تصيب   لشكللعيبي االقضائية  ةوسنتناول الرقاب

لى فقرة أو)الإداري   طالضب قرارن خلال العناصر التالية : عيوب وثيقة  مبط  الإداري الض

لى  عللاحقة (  والإجراءات افقرة ثانية) على صدور التدبير الضبطي ( والإجراءات السابقة 

 (. فقرة ثالثة )تدابير الضبط  الإداري دار إص

 : عيوب وثيقة قرار الضبط الإداري :الأولىالفقرة 

 فية ثم الكتاب طيتعلق بشرما ،  الأولىنتناول هذا العيب من خلال النقاط التالية :النقطة  

بير  تاريخ تدبتعلق ما يضبط الإداري في النقطة الثالثة بتسبيب وثيقة ال ما يتعلقالنقطة الثانية 

 الضبط الإداري.

 شرط الكتابة.بما يتعلق  : النقطة الأولى

                                                           
:المجلة المغربية للإدارة مولاي إدريس الحلا بي الكتاني، مسطرة التقاضي الإدارية ) الجزء الثاني ( منشورات  -22

 .45، ص 1998لسنة  17سلسلة مواضيع الساعة، العدد المحلية والتنمية 
–ه 1432لدار البيضاء الطبعة الاولى مليكة الصروخ، مشروعية القرارات الإدارية، مطبعة النجاح الجديدة ، ا  -23

 .115م ،  ص 2011
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يتبين  من أحكام  القضاء  انه  متى تبث صدور تدبير ضبط إداري بالفعل، فإن هذا 

لأية إجراءات أو أشكال، فهو  قد  يستفاد من  يإدار قرار يخضع، شأن كل التدبير لا

الإداري كتابة،   طالضب تدبيرص  يقضي  صراحة بان يصدر الظروف، وذلك ما لم يوجد ن

 .24أو تستفاد  ضرورة الشكل ضمنا  من النصوص، كان يستلزم المشرع نشر التدبير 

 21مادة ال هعلي نصت خلال ما مكتوبة من القرارات الإداريةوتظهر الأهمية أن تكون  

يكون مصحوبا  لإلغاء يجب أنا من كون طلب، الإداريةالمحدث للمحاكم  41-90قانون  من

 .المطعون فيهالإداري  بنسخة من القرار

تها ي مخالففلإدارة العادية إلزامية أو مقيدة لالشكليات  هيعتبر هذن القضاء لا وإذا كا     

را ة قرا، لكن ما ذا لو أصدرت الإداررالقرا إصدارفرض القانون صيغة معينة في ما لم ي

 ضمنيا أو شفويا له نفس الأثر القانوني المترتب عن القرار المكتوب ؟ 

بالنسبة للقرار الشفوي، فقد اتسعت رقابة القضاء الإداري، لتشمل هذا النوع من 

كناس إلغاء القرارات، ففي مجال الشرطة الإدارية الجماعية، رفضت المحكمة الإدارية بم

الأمر الشفوي الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لحمرية والقاضي بإغلاق  إحدى 

رئيس  نع الصادرطعون فيه المقاهي، حيث عللت ذلك بأنه "حيث أن قرار الإلغاء الم

بالاستناد إلى ما جاء في الرسالة الجوابية مرية يعتبر من القرارات الشفوية المجلس البلدي لح

عن  ، وقد صدر25المدعي"ره القانوني والواقعي في مواجهة وقد احدث أثعن التظلم، 

وتاريخ   179عدد  ارالموضوع  القر)محكمة  النقض  حاليا( في نفس الأعلى سابقا المجلس 

، حيث قبل طعنا موجها ضد قرار شفوي جاء فيه بأنه "لا يوجد أي نص 1987يوليوز  23

وي والقيام بتنفيذه ما دام المعني بالأمر يتمتع  بحق قانوني يمنع على الإدارة اتخاذ أمر شف

 .26الطعن في الأمر الشفوي عن  طريق  دعوى  الإلغاء  أمام  المحكمة  المختصة"

                                                           
محمد عبد الحميد مسعود، إشكاليات رقابة القضاء على مشروعية قرارات الضبط الإداري، أصل هذا الكتاب،   -24

 .462، ص 2007أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق جامعة القاهرة، الطبعة الأولى 
أورده أنوار شقروني، الرقابة القضائية  1996ابريل  25بتاريخ  11/96/23ة الإدارية بمكناس  عدد حكم المحكم -25

 .50على قرارات الشرطة الإدارية. م س، 
 55أنور شقروني، الرقابة القضائية على قرارات الشرطة الإدارية م س، ص : -26
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كل  قرارات  عن إرادتها  في  ش  ةالإدار تعبرة للقرار الضمني، حيث  قد  وبالنسب 

ينتج  عنه سكوتها  خلال  اجل  معين، وهكذا  فبالنسبة    ةصريح غيرإدارية  ضمنية 

الدول  بأن  التزام  الإدارة  نية الرافضة، نصت  معظم  قوانين للقرارات  الإدارية الضم

فيه  أمام    نالطع يجوزا بالرفض، رقرازمنية  معينة، يوازي   الصمت  خلال مدة

القانونية  هذا  الأجل، وتجعل  القضاء.وفي  بعض  الدول  الأخرى، تحذف  النصوص 

من قانون  360امتناع الإدارة عن الجواب لمدة  شهرين يقوم بمثابة رفض الطلب، فالفصل 

 ةسكوت السلطعلى انه ".... يعتبر  تنص منهفي الفقرة الثالثة 27المسطرة المدنية المغربي 

وفي القانون  رفضا...."الإداري  يوما على الملتمس الاستعطافي أو ستين نم أكثرالإدارية 

على  ما  منها03الفقرة   23المادة  الإدارية نصت محاكم الالمحدث بموجبه   41-90رقم 

 اسكوته اعتبريوما في شأن طلب قدم إليها ستين التزمت  الإدارة  الصمت  طوال   يلي "إذا 

ذلك  طعن في له، وللمعني  بالأمر حينه  أن يثابة رفض بمعنه ما لم ينص قانون خلاف ذلك 

المشار يوما بتدئ  من  انقضاء  مدة الستين يوما  ي 60داخل  اجل  أمام  المحكمة  الإدارية 

والمتمم   ربالتعمير المغيالمتعلق   12-90من قانون    48المادة  أعلاه"، كما  نصت    اإليه

  28والبناء المخالفات  في مجال التعمير   المتعلق  بمراقبة  وزجر  66-12بالقانون  رقم  

انقضاء شهرين البناء  مسلمة عند   ةعتبر رخصتالجماعة،  سسكوت رئيالة  حعلى انه "في 

من القانون رقم  5و  4عليه المادة  من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها". وهو ما نصت

بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل  03.01

 189،وفي هذا المجال حكمت المحكمة الإدارية بالرباط في الحكم عدد 29قراراتها الإدارية 

الطاعن استصدر م أن بما يلي "ما دا 2012-5-336في الملف عدد  28/02/2013بتاريخ 

اعي  لمدينة  الرباط  بشان رفض منحة رخصة الجمالمجلس مقررا ضمنيا من رئيس 

 لمدينة الرباط الجماعي دفع المجلسقصد الإشهار.... وحيث سيارة  الأجرة  حاستغلال سط

                                                           
 ن المسطرة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المصادقة على قانوب 28/9/1974بتاريخ  1.74.447قانون رقم   -27

رة مكرر الصاد 3230عدد :  الجريدة الرسمية(.  2011أغسطس 17)  1432رمضان  16الصادر في  1.11.151رقم 

 .2741ص  30/09/74بتاريخ 
 ( ج. ر   0162أغسطس  25)  7143ذي القعدة   21الصادر في   1.10.14الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم :   -28

 ..6630ص  19/09/2016الصادرة بتاريخ  6501عدد 
يوليوز  23، موافق 1423من جمادى الأولى  12صادر في  1.02.202الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم :  -29

 .2282( ص:2002أغسطس  12)1423 الآخرةجمادى  03بتاريخ   5029، ج رعدد 03.01، بتنفيذ القانون رقم 2002
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المبادرة بحرية أن الرخصة موضوع المنازعة تتصل بنسخة البث في الطلب.... والحال 

موضوع الطعن  يالضمن القرارالحرية مضمونة دستوريا.... يبقى أن تلك ...سيما والمقاولة

 30يوجب القضاء بإلغائه..." يالذ الأمرلقانون مشوبا بعيب مخالفة ا

 : فرضيتين  فيوقد تتخذ هذه المقررات شكل القبول وذلك 

دخل  في  يلعمل  من  قبل  سلطة  الوصاية   يمقرر إدار: تتعلق  بالتصديق على الأولــى -

 اختصاص  السلطة  اللامركزية.

 عينة.مفترة نشاط معين ينتج من سكوت الإدارة ل الضمنية لممارسة:  تهم الرخص نيـــةالثا-

الذي يعني عرض الأسباب القانونية التي : الإداري طتدبير الضبحول تسبيب : النقطة الثانية

 . الطعنموقفه من  الوقوف  عليها  وتحديددفعت مصدره  إلى اتخاذه، ليتمكن المعني به من 

كان رمن أ و ركنهلسبب في القرار الإداري، فالسبب أو التعليل يختلف عن اوالتسبيب 

ذلك، سببه، كما سنرى بعد في  بالقرار لعيعدم مشروعية  يؤدي  تخلفه إلى  يالقرار الإدار

لعيب في إغفاله إلى بطلانه  يؤديالقرار الإداري رط شكلي  لصحة أما  التعليل فهو ش

المشروعية القرار، ومن تم  ينتهي إلى ب عن أسبافالتعليل هو التعبير الشكلي .شكله

للقانون، أما في الحالة حالة انعدام  التعليل، تكون الإدارة مقيدة طبقا الخارجية للقرار، ففي 

 أى الأستاذ سعيد  نكاوي فيقد رفإن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في اتخاذ القرار، والثانية 

من   20مشرع  المغربي  بالمادة  العلى  طالأمر اختلالإدارية" أن كتابه "تعليل القرارات 

اللاحقة الشكل عيب انعدام  التعليل  والذي هو من  مشتملات بين عيب   41-90القانون   

ألزم  المشرع  المغربي سابقا، وقد المتحدث عنه لسبب االإدارية، وبين عيب ات بالقرار

والمؤسسات الإدارة  العمومية والجماعات  المحلية   إلزامبشأن   03.01بموجب القانون  

بتعليل و)د(و)ه(و)و()ا(و)ج(ات الفقر الثانية، في المادة  لإداريةاالعمومية بتعليل قراراتها 

أو التي تكتسي طابع المرتبطة بمجال ممارسة الحريات العامة الشرطة  الإدارية قرارات 

 ية وثيقة إدارية أخرى  بشروط  أوأ شهادة، أو يد تسليم رخصة أووالتي  تقإجراء ضبطي 

مثل منح  .وانين والأنظمة الجاري بها العملعليها  في القغير منصوص أعباء تفرض 

                                                           
أورده ونشره عبد  الحكيم  زروق، منازعات  الشرطة الإدارية، سلسلة   الشؤون  القانونية  والمنازعات، الإصدار    -30

 .36، ص: 2017الطبعة  الأولى  دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع ، الجزء  الأول،11رقم  
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إلى  التي  تستند قررات ، والمنالسك غيرالمنزل  لنشاط  شريطة  تخصيص  رخصة سكن 

وفي ، منح  جواز السفرالقاضية  برفض أو فوات أجل أو سقوط  حق، مثل  القرارات تقادم 

كمة الصادر  عن مح649قضت محكمة النقض برفض طلب نقض القرار عددهذا الصدد 

ومما جاء في  123/09/05في الملف عدد 14/4/2010بتاريخ الاستئناف الإدارية  بالرباط 

بعلة أساسية  هالمطعون فيالمقرر  ألغتمحكمة الموضوع  أنيث ...لكن ححيثيات الحكم"

در ـدي اصــس البلــــس المجلـرئي أنى ـت قضاءها علـــوهي  عدم وجود أي تعليل به وقد بن

بشاطئ حميمون  155رقم ة ـالبقعيسند بمقتضاه حق استغلال  21/12/2004رار بتاريخ ــق

ع ـالاستغلال محق ه جرد من 2216عدد المطلوب في الطعن وان القرار  إلىعين حرودة  

التي قامت بها المحلات الاصطيافية  ةمحضر معايند جديد بناء على مستفيــ إلى إسنادها

من القانون رقم  الأولى مخالفا للمادة صدر المذكور وان القرارزناتة مصالح البرنوصي 

على قرارها الإدارة بتعليل قراراتها مما يجعل المحكمة قد أسست  ألزامبشان  01-3

مقتضيات قانونية متصلة بالنظام العام و هي وجوب تعليل القرارات الإدارية وان غياب 

 .31"اغيرا ساسكل مفعول وتكون الوسيلة على  التعليل يجردها من

ب   وجولاأن  على سابقا، على مبدأ مفادهالغرفة الإدارية بالمجلس الأ داجتها رلقد استق

  اخاص، وكلموجب  القانون ذلك صراحة بنص حين ي ىإل الإداريالقرار لصلب للتعليل 

  عليهامن بسط رقابته ء القضاتمكين قصد  ،المحكمة ذلك من طرف طلب  من الإدارة 

د كم عدفي الحالمحكمة الإدارية  بمكناس ق من صدقها واقعا وقانونا، وهكذا ذهبت للتحق

 غير الإداريةالجهة  أن إلى 23/11/1995 خبتاري والصادر"المنزهي"، قضية  51/95

 .ي"ئد القضاجتهاالا وأإذا ألزمها بذلك نص في القانون  مبدئيا بتعليل  قراراتها  اللهم ةملزم

فإن القرارات  السالف الذكر،  03.11من القانون رقم  4وفي هذا الصدد وحسب المادة 

التي تمس الإدارية الفردية السلبية وهي القرارات  بالتعليل هي القراراتالإدارية المعنية 

عة  الطبيأو مجموعة من الأشخاص، ما عدا القرارات  ذات  فردا واحداد، سواء كان الفر

شترط  والمجردة  والملزمة، ويالتنظيمية، أي  تلك النصوص القانونية  ذات القواعد العامة 

                                                           
 51، س ش ق م ،م .س ص   الإداريةونشره ،عبد الحكيم زروق ،منازعات الشرطة   أوردهقرار   -31
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 صالحهم ) أي وأالفرد  حغير صالية بالتعليل أن تكون في المعنالقرارات الفردية  في

 (. ربالقرا المعنيينمجموعة الأفراد 

من إلزامية  السابق  ذكره، تستثنى كذلك   03.01من القانون   04و   03وحسب المادة  

قرارات والعدم تعليلها  والخارجيقتضي الأمن الداخلي يعليل : القرارات الإدارية  التي الت

 .32تتخذها الإدارة  في حالة الضرورة أو الظروف الاستثنائية الإدارية  الفردية  التي 

 الإداري : طتدبير الضبحول تاريخ :  ةالنقطة الثالث

ه، شكلية  جوهرية  الخطأ  في نسخ الإداري أو  طقرار الضبلا يعتبر عدم  ذكر تاريخ   

ي  اتخذ  فيه، التاريخ  الذتحمل وثيقة القرار تاريخا لاحقا على تبطله، فعندما من شأنها أن 

، إلا مشروعية  قرار الضبط الإداري لاحقا على التاريخ الذي اتخذ فيهفإن هذا  لا يؤثر على 

بين وقام الدليل على أن ثمة ظروفا قانونية وواقعية، حدثت  إذا تمسك به المدعي وأثبته

ديل محله، وإذا لم يذكر على الأقل  تع تحول دون صدوره، أومن شأنها أن التاريخين كان 

مشروعية  على  ي أشار إليه، فإن  هذا  لا يؤثرتاريخ  تقرير فنداري الضبط  الإ قرار

قبل تاريخ  صدور قرار  القرار، طالما  يتبين من عبارات  التقرير  ذاتها  انه قد  حرر

 .33الضبط الإداري المطعون فيه 

 الضبطي :الإجراءات  السابقة  على صدور التدبير  :الفقرة الثانية

لتدبير ا: إخطار صاحب الشأن قبل اتخاذ  تتعلق حولحالتين  الفقرةهذه   فينتناول  

 واخذ الرأي قبل إصدار التدبير.

: بالنسبة لإخطار صاحب الشأن قبل اتخاذ التدبير، أي أن هناك حالات لا الحالة الأولى+

 المأثور "سماع يها قانونا دون أن تلتزم بالقول ف أن تقررتستطيع  سلطة الضبط الإدارية 

عام  لمبدأ  قانوني   تطبيقامواجهته، ويشكل  الذي سيصدر القرار في الطرف  الآخر" أي 

تلتزم  سلطة الضبط  الإداري  بموجبه  بتمكين فاع، والذي الدحق والمواجهة هو  مبدأ 

الضبط  لهذا  الإجراء  المنصوص  صاحب الشأن  من إبداء  دفاعه، وعدم  احترام  سلطة 

وهو نفس ما أكدته المحكمة الإدارية  لوجدة  فيما  ،عليه  قانونا  يعرض  قراراتها  للإلغاء 

                                                           
 .80و 76ص :  2014سعيد  نكـاوي، تعليل  القرارات  الإدارية، دراسة مقارنة، دار نشر المعرفة الرباط، طبعة   -32
 .442على  مشروعية  قرارات  الضبط  الإداري، م. س، ص :  محمد عبد الحليم مسعود، إشكاليات رقابة  القضاء  -33
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 ،إجراءات الشرطة الإدارية اتخاذ  أي إجراء منية  الإنذار قبل يخص وجوب احترام  شكل

والذي جاء فيه "حق الإدارة  في  1995مارس  22الصادر في  26وذلك  في حكمها عدد 

الضبط الإداري مشروط بإنذار المخالف  لجعل حد  اتخاذ  قرار بإغلاق حمام في إطار

 .34للإخلال بأمن وصحة المواطنين"

 الشأن ببإعذار صاحغير أنه في حالة عدم وجود نص يلزم سلطة الضبط الإداري  

قرار عية الالإداري مشروفان هناك حالات قدر فيها القضاء المزمع إصداره،  المعني بالقرار

ضاء المطعون فيه دون مراعاة هذا الإجراء. وعموما وفي حالة عدم وجود النص، فإن ق

  تتخذ  الضبط  التيمحل  لتطبيقه  بشأن  تدابير  بأنه  لا مجلس الدولة الفرنسي  جرى 

لضبط  ا أعمال  نوعين  من  نالتمييز بيع، مع  المجتمأحد  غايات  النظام  العام  في  لتحقيق 

، داريء  إاجزري الوقائية  التي  تنطوي  على الإداري، الأول  قرارات  الضبط  الإدا

ن م اويشمل غيرهالشأن، والثاني،  صاحب طارإخ عين  تطبيق  المبدأ  بشأنها، أيويت

على  افظةالمحتستهدف العقاب، ولكن ترمي إلى   قرارات  الضبط الإداري الوقائية التي لا

 النظام العام، وهذه ليس هناك ما يدعو إلى تطبيق هذا المبدأ   بشأنها.

لضبط  لسطات االضبطي: قد تكون  التدبير :اخذ الرأي قبل إصدارالحالة الثانية+ 

ل في فرد واحد، أو في هيئات جماعية، ليس  لها اختصاص ثمتالإداري هيئات استشارية، ت

جميع  الأحوال  أن يكون  وجود هذه الهيئات المساهمة  فيه، ويتعين في  فقطبالتقرير 

الاستشارية قانونيا، وتكون المسائل التي تطرح عليها داخلة في اختصاصها وإلا  اتسم  

 .35ر  الضبطي  الذي  يتخذ  بناء  على رأيها  بعدم  المشروعية القرا

جميع  الإداري لتشمل  ءقبل القضامن مددت  ةالهيئات الاستشاريإشكالية استشارة 

عند   مديرية  التجارة أوبب عدم استشارة  العامل رئيس مصلحة القطاعات  الأخرى، فبس

والخدمات،  المنتجاتو البضائع   لها أمرالخارجية التي يرجع الاقتضاء  رئيس المصلحة 

                                                           
 .59ابة على قرارات الشرطة الإدارية. م س ص شقـــروني، الرق أنوار -34
 .454محمد عبد الحميد  مسعود، إشكاليات  رقابة  القضاء على مشروعية  قرارات  الضبط  الإداري م س ص :   -35
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من    22للفصل  وفقا  ةملف المخالفنسخة من هذه الاستشارة إلى ومن دون  أن  يضيف 

 .36فرض العقوبة  الإداريةبشان مراقبة الأثمان، ألغت الغرفة الإدارية   12/10/1971ظهير

 الإداري:   طالضب تدابيراءات اللاحقة على إصدار الإجر : الفقرة الثالثة

 .)ثانيا(وأدواتهوالإعلان  (أولا) هووسائل النشر الفقرةهذه في نتناول  

لأقل و على اإلى علم  الناس أ: يقصد بالنشر، حمل القانون  هللنشر ووسائلبالنسبة :  أولا

مكين ا لتإعطائهم الفرصة  لمعرفته، والهدف منه، هو  توفير  وسيلة  منضبطة يطمئن إليه

 بها بالعلم بالقانون الجديد.المخاطبين 

هي التي تجعله ملزما، وينص  والقانون يصبح نافذا بمجرد إصداره، وعملية النشر 

:"ينشر القانون الذي صدر على ما يلي  لدستور المغربي في فقرته الثانيةمن ا 50الفصل 

من  شهر من خلال اجل  أقصاه  شهر  ابتداء  37لكة مالأمر  بتنفيذه  بالجريدة  الرسمية  للم

تاريخ إصداره". هذا بالنسبة للقرارات التنظيمية أو المراسيم القانونية، إلا أنه وبحكم انعدام 

لذوي  وحتى يتسنىالأخرى لإعلام المواطنين صحيحة. نص عام ينظم النشر تبقى الشكليات 

في القرار لان  القرار يتعين أن يشمل النشر الأشياء الجوهريةالمصلحة الإلمام بمحتويات 

المنشور  ولا يمكن أن يحتج قبل تاريخ نشره، وان نشر  تجاج لا ينبغي أن يتجاوز القدرالاح

 العناصرالنتائج  السلبية حيث لا يسمح بالاحتجاج إلا على تلك  جزء منه يحمل  الإدارة كافة 

التنظيمية   بالنسبة  للقرارات ي النشر ، وفي هذا الإطار فرض الاجتهاد القضائةالمنشور

يوليوز  27الصادر  بتاريخ   257في قرارها عدد على  ذلك  الغرفة الإدارية دت حسبما  أك

والذي  جاء فيه على انه "... تكون العبرة بتاريخ النشر بالنسبة للمقررات التنظيمية  1979

 38عدد هم..."  ةيتهم  وغير محدودلقة بطائفة من الناس  مجهولة  هوالمتع

                                                           
، أورده مــولاي 25/7/1979وتاريخ  17عدد  سابقا، محكمة النقض حاليا، الأعلىبالمجلس قرار الغرفة الإدارية   -36

 .56الحلا بي الكتاني، مسطرة التقاضي الإدارية، الجزء الثاني م س ص :  إدريـــس
  74-06نشيـر  هنا  إلا انه  تم إحداث  الجريدة  الرسمية  للجماعات  المحلية  بموجب  القانون  ) السابق  (  رقم    -37

من   23الموافق    1997ابريل   2ريخ  بتا  1.97.84المتعلق  بتنظيم  الجهات  الصادر  بتنفيذه  الظهير  الشريف  رقم  

 22صادر  في ال  2.05.688.وقد  تم  وضع  الإطار  التنظيمي  للجريدة  بمقتضى  المرسوم  رقم  1417ذي  القعدة  

نص يالذي  1114صفحة   2006ماي  4الصاردة  بتاريخ 5418( ج ر عدد  2006ابريل  21)  1427من ربيع الأول 

ة  من قبل الأجهز  : تنشر في الجريدة  الرسمية للجماعات  المحلية.... الأعمال  المتخذة 02قرة في مادته الثانية الف

 .المختصة  للجماعات  المحلية 
 .59أنور  شقــروني، الرقابة  على  قرارات  الشرطة  الإدارية، م.س ص   -38
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 ضبطرات الإداري، يلي صدور  قرا  هو إجراء: الإعلان  بالنسبة للإعلان وأدواته:  ثانيا

الشأن، الإداري ويهدف إلى حملها وخاصة الفردية منها، إلى العلم الشخصي  لأصحاب 

الصادر  16الإدارية  عدد  الغرفة   )  كما  جاء في قرارالفردية  فالتبليغ يكون  للقرارات 

عاتق سلطات الشرطة  التبليغ على أو (  تاركا عبئ إثبات النشر1970 مارس   20بتاريخ  

الشرطة  اسيا فقط، وهو أن يتم تبليغ قراريشترط أمرا أسرية، وبالنسبة للتبليغ، فالقضاء الإدا

حل إقامته، ويجب أن يكون مكتوبا م وافي موطنه  أوإلى  الشخص للمعني به الإدارية 

ضى القضاء الإداري  بأن  والتعمير، قالبناء مجال بشكل  جيد  لمضامينه، ففي وضحا وم

حق شخص غير مخاطب بمضمونه يعد خطأ في شكل اتخاذ  بناية، الصادر في  مهد قرار

عدد  الحكم  بإلغائه، وهذا ما احتواه حكم المحكمة  الإدارية بالرباط  تحت  مما يتعين القرار

 .39 1/6/2006بتاريخ    813

 

 الاختصاص.رقابة القضاء الإداري على عيب عدم  الثاني: المطلب

داري، يقصد  وفي  مجال  الضبط  الإ 40القرار إنه العيب الذي يتعلق بمتخذ

وتتصرف سلطة الضبط الإداري  .لاتخاذ  تدبير ضبط إداريبالاختصاص  صلاحية سلطة 

في غالب الحالات بناء على نصوص، بيد أن مقتضيات  المحافظة على النظام العام، قد 

 تدابير ضبط إداري. ،تتطلب منها استثناءا، أن تتخذ ودون نص

اصها هي انه لا يجوز لسلطات الضبط الإداري أن تقرر إلا في حدود اختص فالقاعدة

 ط مشوبالضابالذي تحدده لها بدقة، قواعد الاختصاص، فإذا تجاوزتها كان تدبيرها الإداري ا

 .بعيب عدم الاختصاص

 تصاص مدى  تعلق  عيب  عدم  الاخيب في الحالتين التاليتين وهي :نتناول هذا الع

ي فلاختصاص اداري على أنواع  عدم  ورقابة القضاء الإ(الأولى الفقرة)في ام  بالنظام  الع

 .(الثانية الفقرة)

                                                           
   117  مليكة  الصـــروخ، مشروعية  القرارات  الإدارية  م س  ص  :  -39
، a porteEdition lلمنازعات  الإدارية بالمغرب، ترجمة محمد هيري والجيلالي امــزيـداميشيل  روسي،    -40

 .154ص 1992الرباط –كرونوبل
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 : مدى  تعلق  عيب عدم  الاختصاص بالنظام العام : ىالأول الفقرة

أول وجه من أوجه عدم المشروعية يتصدى له القاضي  وه الاختصاصعيب عدم 

 لغاءبالإ الطعنأن ، سواء في فرنسا أو مصر، على الإداري  ويجمع الفقه  والقضاء الإداري

قضاء الأمام يكون لصاحب الشأن أن يتمسك به لأول مرة بالنظام العام، ومن ثم  يتعلق

وقف على تودون  وللقاضي أن  يثيره من تلقاء نفسه  ضقاضيا لنقأو  فالابتدائي والاستئنا

من   12دة  عليه  الماعليها الدعوى، وهذا  ما نصت أية حالة به  من الخصوم وفي   ما  دفع

الاختصاص  بالمتعلقة  "تعتبر القواعد : الإدارية على أنهمحدث للمحاكم ال 41.90القانون  

ميع جي في أن يدفعوا  بعدم  الاختصاص النوعقبيل  النظام  العام، وللأطراف  النوعي  من

ثيره  تالمعروضة عليها  القضية  أن    مراحل إجراءات الدعوى، وعلى الجهة القضائية 

راف من لأطايفيد منع  ،فاعتبار  قواعد  الدفع  بعدم الاختصاص من النظام العام .تلقائيا"

لمحكمة ير اإبرام أي اتفاق مسبق حول إسناد المنازعات  الناشئة بينهما إلى محكمة أخرى غ

 الإدارية.

 08بتاريخ   269في القرار عدد  2012مارس  8وقد اعتبرت محكمة النقض بتاريخ 

م قضت فيه أن "الدفع  بعدم الاختصاص الذي ل 32/3/2012في الملف عدد  2012مارس 

لذلك  دفاع"، ع أويرفع لفائدة محكمة إدارية لا يعتبر من النظام  العام ويجب إثارته قبل أي دف

ارية إد ئدة محكمةفمحكمة النقض استقرت على اعتبار الدفع بعدم الاختصاص الذي يرفع لفا

كام بأح من النظام العام، وذلك على الرغم من تمسك بعض المحاكم التجارية والابتدائية

 من قانون المسطرة المدنية  على  علته. 16الفصل 

وعدم  إثارته    41وهذا الانقسام في المواقف في الإشارة التلقائية  للاختصاص  النوعي 

عيا  لحسم  الخلاف  وحماية  حقوق  المتقاضين  في من طرف القضاء يتطلب  تدخلا  تشري

المنازعة  وعدم  إثقال كاهل القضاة  ن درجات التقاضي وربح الوقت  في الاستفادة م

                                                           
 من قانون  المسطرة  المدنية  المغربي  على  ما يلي   :    16ينص  الفصل   -41

 مكاني  قبل  كل دفع أو دفاع.تصاص النوعي  أو  اليجب  على الأطراف  الدفع  بعدم  الاخ -
 ذا الدفع   في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية.ه لا يمكن  إثارة  -
 جب على من يثير الدفع أن يبين للمحكمة التي ترفع إليها القضية  وإلا كان الطلب غير مقبول.ي  -
 حالة عليها بقوة  القانون وبدون صائر.لمحكمة المختصة التي تكون الإإذا قبل الدفع رفع  الملف إلى ا  -
 صاص النوعي تلقائيا من لدن قاضي الدرجة الأولى.يمكن الحكم بعدم الاخت  -
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، 42بمنازعات ليست من اختصاصهم، وحفاظا على الفصل بين الوظيفة الإدارية والقضائية 

الصادر بتاريخ 41 وفي هذا الصدد قضت المحكمة الإدارية بمراكش في الحكم عدد

، وفي مجال سحب الرخص، حيث تقدم الطاعن بدعوى ترمي إلى الطعن 07/04/1999

عامل عمالة سيدي يوسف بسحب  نع الصادرالشفوي  بالإلغاء لتجاوز السلطة ضد القرار

يستغل بمقتضاها الطرف الطاعن  مضخة  الوقود، حيث جاء في حيثيات  يالت الرخصة

بنازلة الحال، ويتحقق عندما يصدر القرار من أن عيب الاختصاص الجسيم يتعلق  "الحكم

ار القرارات الإدارية فرد عادي ليست له الصفة القانونية أو من موظف لا صلة له بإصد

ضائية، من سلطة إدارية  في موضوع  من اختصاص إحدى السلطتين التشريعية أو القأو

، بعد "وما وفاقدا لصفته الإداريةيعتبر باطلا فحسب بل معد لا القرارويترتب على ذلك أن 

الذي يتعلق بالنظام الوجه الوحيد من أوجه الإلغاء  أن ذكرت أن عيب الاختصاص يعتبر

 .43العام والذي يمكن للقاضي أن يتصدى له تلقائيا ولو لم يثره رافع  الدعوى  لسبب الإلغاء 

 على أنواع عدم الاختصاص : : رقابة القضاء الإداريةالثاني الفقرة

 عيب عدم الاختصاص الذي يلحق تدبير الضبط الإداري على نوعين  : 

 ثلاثة أنواع: على وهو: عدم  الاختصاص البسيط  الأولالنوع 

: وهو في الواقع نادر الحدوث، سواء في مجال  الضبط  عدم الاختصاص الزمني -1

الإداري، أو غيره من مجالات العمل الإداري، ويبدو في حالة  صدور تدبير ضبط إداري 

في وقت تكون ولاية إصداره، منعقدة  لمن أصدره، كان  يتخذه  الموظف المختص  بهيئة  

لوظيفة، أو بعد نقله أو إنهاء خدمته بها  نه بايالضبط   الإداري تدبيرا ضبطيا إداريا قبل تعي

أو في غير الميعاد الذي يكون المشرع قد حدده  ليتخذ فيه التدبير. ومن هذه الحالات النادرة 

، 1960نونبر سنة 10التي نظر بشأنها القضاء، نذكر قرار الغرفة الإدارية الصادر بتاريخ 

                                                           
مــريم حمــوش، الضوابط التشريعية والقضائية لاختصاص المحاكم الإدارية، دراسة  في نطاق الاختصاص النوعي،  -42

نشر ، دار ال2016-36سلسلة  المعارف القانونية والقضائية، سلسلة محكمة، الإصدار  (RD)منشورات مجلة الحقوق 

  36-29-28، ص : 2016الطبعة الأولى  ،المعرفة
سناء  كريم، مقالة بعنوان  : الشطط  في  استعمال  السلطة، المحكمة  الإدارية  بمراكش  تقضي  بإلغاء قرار العامل   -43

 www.maghress.comعلى الموقع الالكتروني 

Vu le 22/07/2018 à  14h20 
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دارية، بسبب عدم الاختصاص الزمني والذي ألغت فيه قرار إداريا  في مجال  الشرطة الإ

"لان العامل أصدر قرارا بتوقيع غرامة  على أحد مخالفي أحكام  التسعيرة استنادا إلى 

أشهر يتعين  06مرسوم  يفوض هذه السلطة، ولان التفويض كان مؤقتا لمدة لا تتجاوز 

سوم جديد تجديدها، ولكونه أصدر قراره في فترة تالية لانتهاء التفويض دون صدور مر

 بتجديده، وبذلك يكون القرار قد صدر عن سلطة غير مختصة". 

لى إ: ويظهر في حالتين :الأولى : وينظر فيها دم الاختصاص المكاني أو المحلي ع -2

ر ن آخالمكان الذي تتخذ فيها سلطات الضبط قراراتها، فإذا مارست اختصاصاتها في مكا

ضا ي أيلحق قرارها عدم الاختصاص المحلي، وه غير المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها

 ية.الإدار لضبطاوتتحدد بالنطاق الإقليمي الذي تطبق فيه قرارات  :الثانية،حالة نادرة التحقق

وثمة أحكام حديثة نسبيا لمجلس الدولة الفرنسي ألغى فيها تدابير صدرت  في مجالات  

الضبط الإداري الخاص، لأنها كانت مشوبة بعيب عدم الاختصاص المحلي، منها قضية  

الإدارية  دعوى  بطلب PAUوهو  جزائري الجنسية، أقام  أمام محكمة   "مهبوب"السيد  

برفض تسليم المدعي )بطاقة  1985مايو  21داخلية الصادر في الحكم بإلغاء قرار وزير ال

قضت المحكمة المذكورة بإلغاء القرار  1988مارس  29الإقامة(في فرنسا، وبجلسة 

المطعون فيه، فطعن وزير الداخلية في  هذا الحكم أمام مجلس الدولة  الذي  قضى  برفض 

المتعلق بمستندات الإقامة المختلفة   1945نونبر   2من مرسوم  2الطعن استنادا إلى المادة 

التي يجوز تسليمها إلى الأجانب، بصفة عامة وأحوال تسليمها، حيث استند مجلس الدولة 

الفرنسي إلى أن المحكمة المذكورة قد خالفت القانون  لإلغاء قرار وزير الداخلية حيث أن 

أخطأت  في تطبيق  ، وبالتالي1945نونبر  2من مرسوم  15قرار ها خالف نص المادة 

القانون، ورغم ذلك ولما كان مجلس الدولة قد طرح عليه كل النزاع بحكم الأثر الناقل 

المطبق على الرعايا   1946يونيو  30من مرسوم  5للاستئناف، واستنادا إلى المادة 

تنص على انه "تسلم بطاقة الإقامة وفقا للمديرية التي يكون فيها محل إقامة  يالت الجزائريين

الأجنبي، من مدير شرطة باريس ومن ممثل الجمهورية في  المديريات الأخرى، ومن ثم  
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عدم  المطعون فيه يكون مشوبا بعيب فإنه يتبين من هذا أن قرار وزير  الداخلية 

 44سباب الحكم برفض  طعن  وزير  الداخلية".الاختصاص، مما يتعين  معه  لهذه الأ

يتخذ تدبير الضبط الإداري ممن لا  أنفي  تمثلوي :النوعيعيب عدم الاختصاص  -3

ن عفي مجال خارج   إداريتحدده قاعدة الاختصاص المقررة له، بان تصدره سلطة ضبط 

لى عستوى أو م أخرى  من نفس المستوى ، إداريمهامها ،ويدخل في  مجال سلطة  ضبط  

 . أدنىحتى مستولى  أو

وفي هذا الصدد ألغت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وفي مجال منازعات إخلاء ملك 

عن عامل مقاطعات عين السبع الحي المحمدي  مي جماعي، القرار الإداري الصادرعمو

و مما جاء في مقدمة الحكم "إصدار عامل عمالة  5940تحت عدد  2007دجنبر  7بتاريخ 

مقاطعات قرارا يقضي بتقديم الرخصة إلى مصالح العمالة، والإخلاء الكلي للملك العمومي، 

ص لها بموجب قرار مختصة، طالما أن الطاعنة قد رخ غيريجعل القرار صادر ا عن جهة 

واعد الاختصاص، صادر عن رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، وهو ما يشكل  خرقا لق

 عن رئيس المجلس الجماعي بتاريخ لاحق عن قرار العامل المطعون كما أن صدور قرار

من عدمها،  المذكور، فإنه  بغض النظر عن مشروعيته فيه يقضي بنفس ما قضى به القرار

 45المعيب بعدم الاختصاص." تصحيح القرارلا يمكن 

 27/11/2008در بتاريخ أيضا قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الحكم الصا

القرار الصادر عن  بإلغاءالأشغال، في مجال إيقاف غ، و  158/4/2008عدد  في  الملف 

حيث  جاء  في  مقدمة الحكم  28/7/2008بتاريخ  762/08قائد قيادة أولاد حريز عدد 

الأشغال، مما يكون معه بإيقاف  يالأمر الفور يس الجهة المخولة  قانونا إصدار"القائد ل

 46القرار الصادر عن القائد مشوبا بعيب عدم الاختصاص".

                                                           
 .390محمد عبد الحميد مسعود، إشكاليات رقابة القضاء على مشروعية الضبط الإداري م س ص :   -44
الشؤون القانونية أورده ونشره عبد الحكيم زروق، منازعات أعمال رجال السلطة أمام القضاء الإداري، سلسلة  -45

لدار البيضاء ص   الناشر، دار الآفاق المغربية  للنشر  والتوزيع  ا 2017الجزء الأول، الطبعة الأولى  8والمنازعات 

305. 
 .65 :سص  8م.س .ش. ق م . عبد الحكيم زروق، منازعات أعمال رجال السلطة أمام القضاء الإداري، أورده ونشره  -46
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: ويتحقق عندما يصدر اغتصاب السلطة أولجسيم عيب الاختصاص ا النوع الثاني :

القرار من فرد عادي ليست له الصفة القانونية أو من  موظف لا صلة له بإصدار القرارات 

الإدارية أو من سلطة إدارية في موضوع من اختصاص إحدى السلطتين التشريعية أو 

معدوما وفاقدا لصفته القضائية، ويترتب على ذلك أن القرار لا يعتبر باطلا فحسب بل 

ميعاد الطعن وتدخل إجراءات  تنفيذه  ضمن أعمال التعدي، وفي يتصف بفوات  الإدارية، فلا

بتاريخ   2209هذا الصدد  جاء  في  حكم  المحكمة  الإدارية  بالرباط  رقم  :  

، وفي  مجال  النظام التصريحي  2012/5/103في  الملف  رقم  :    07/06/2012

ف الجمعية وتسليم الوصل المؤقت حسب ما يلي "... رفض  الإدارة   تسلم  مل للجمعيات 

الملف   فقة مصالح  العمالة، رغم  توافرمأمور  إجراءات  التنفيذ  لعدم مواالثابت في محضر 

على سائر الوثائق  المتطلبة   قانونا  يشكل  مخالفة دستورية  لحرية تأسيس  الجمعيات  

يمنح للإدارة أي  لا والذيخيصي، الذي  تقوم  عليه  وليس التر وللنظام  التصريحي 

صلاحية تقديرية بشأن التصريح، مما يجعل القرار  الإداري  المطعون  فيه يشكل اعتداء  

ا  دستوريا  توقيف  على  صلاحية السلطة  القضائية  باعتبارها  الجهة  الوحيدة  المخول  له

 ..مخالفة  القانون  وعدم  الاختصاص  وحليفه الإلغاء.ي الجمعية  أو حلها  ومشوبا  بعيب

  المشروعية ومن من هبشكل يجرد اوحيث إن صيرورة القرار الإداري المطعون فيه منعدم

أي  شكلية إجرائية  للطعن  يجعله  مشوبا  بعيبي  مخالفة  القانون  وعدم  الاختصاص 

 .47وحليفه الإلغاء"

 في  مجال  الشرطة  الإدارية  تتعلق   النوعيحالات  عدم  الاختصاص  أن أكثر على

أخرى  مماثلة  لها  مادام   سلطة  صاختصابتدخل  سلطة  من سلطات الشرطة الإدارية  في 

سلطات  متعددة  ،ل  الدائرة  الترابية قد  تمارس اختصاصات الشرطة الإدارية داخانه 

فيما  السلطات قد تكون أن بعض هذه  ذلكة  والشرطة  الخاصة(، يضاف إلى )الشرطة  العام

هذا  المشكل  ية، وهو ما قد يساهم في تعقيد وصاعلاقة  وتسلسلية  أبينها علاقة رئاسية 

المحكمة  الإدارية  بالرباط  بتاريخ  عن  بعاده، فقد  جاء  في حكم صادروأوتعدد  مظاهره 

هدم  البناء  المخالف   قراراتخاذ  يعود  الاختصاص في  إذبأنه " 1995مارس    04

                                                           
 .97  م س  ص  : 8م .س.. ش. ق لحكيم  زروق، منازعات  أعمال  رجال  السلطة  أمام القضاء  الإداري.أورده ونشره عبد  ا -47
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  68المادة  طبقا  لمقتضيات الأحوال سيد عامل الإقليم أو الوالي حسب لضوابط  التعمير لل

 مالهد لقرارالمحلية  الجماعة سإصدار رئيوأن ،ربقانون التعمي ق المتعل  12.90من قانون  

 قراره  للإلغاء".ويعرض عدم  الاختصاص  بمشوبا بعييعد 

 وجوداقائما ومفتداخل الاختصاص بين مختلف سلطات الشرطة الإدارية هو تداخل يبقى 

 الإدارية.جميع مجالات الشرطة   في

ذا  يما إأجل تحديد ف نالمحاكم موفي هذا الصدد ثمة ثلاث قواعد أساسية تطبق من طرف 

مختصة فعلا من طرف السلطة الالإدارية قد  تم إصداره من  قرارات الشرطة  كان  قرار

 باتخاذه وهي:

  ختصة  فيمون  دئيا  أن تكسلطة الشرطة الإدارية  العامة  لا يمكنها  مبالقاعدة الأولى :

لطة  س الشرطة  الإدارية  الخاصة  إذا ظهر  أنه قد اسند ذلك   إلى مجال من مجالات 

  جماعيالمجلس  ال  سرئي أصدرالشرطة  الخاصة وحدها دون غيرها : وفي  هذا  الصد د، 

 ي فسبب  محلات  الوقود نظرا  لكون  هذه  المحطة تتمدينة  تازة قرارا بإغلاق  إحدى ل

 سيمالاأنها أصبحت تهدد بوقوع انفجارات وحرائق  اكم المرورحوادث  سير  تعرقل حركة 

ار لقرفي ا وان المنطقة التي توجد بها أصبحت آهلة بالسكان، وعندما طعن صاحب المحطة

ضوع  مو  فيذكور أمام الغرفة الإدارية، حصل على حكم إيقاف  تنفيذي في انتظار البث الم

ارة لوز وبعد  عرض  القضية على مصلحة المنازعات والشرطة  الإدارية التابعة الإلغاء،

كون  ل المجلس  إلى احترامه رئيس ه  الأخيرة  موقف القضاء، ودعت هذخلية، أيدت الدا

رطة  الشطة  من سلطات سلة  الطاقة  والمعادن  هي  صاحبة الاختصاص )باعتبارها وزار

فصل مقتضيات  ال  بالوقود حسغلاق  أو  تحويل  محطات  إحداث  أو إالخاصة ( بشان 

  22خ  بتاري  1.72.255الصادر  بتطبيق  الظهير رقم    17/4/1973من  مرسوم  الثاني 

عت رئيس دالبترولية، كما وتوزيع المواد  تكرير و وتصديرحول  استيراد    1973فبراير  

 مذكور.موقع  المحطة  الى  وزارة  الطاقة  من اجل تحويل إلإلى تقديم ملتمس المجلس 
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شرطة الإدارية الدنيا يمكنها أن تتدخل في مجال اختصاص سلطة سلطة الالقاعدة الثانية :

لا  شرطة إدارية عليا )سواء في مجال الشرطة الإدارية العامة أو الخاصة(، ويشترط أن

طلبات ما تقتضيه صلاحيات السلطة العليا وان يكون مبررا بمتهيكون تدخلها هذا متعارضا م

لمحلي، فإن وبعبارة أخرى إذا قامت ظروف تهدد النظام العام ا 48،المحافظة على النظام العام

هي الشرطة الإدارية الجماعية (  من  لسلطة الضبط  المحلي )بالمغرب الضبط  المحلي 

من  لعام  المحلي، أن تتخذ  تدابير  أكثر  شدة  امنطلق ضرورة المحافظة  على النظام  

ن وجود  باالدولة  الفرنسي قضى  مجلس  هكذاالعليا، وتدابير سلطة الضبط الإداري 

إحدى دون تدخل عمدة لا يحول -49الدرن -مكافحة موضوع لسلطة عليا في اختصاص 

.وفي  50ته(تثير مشاكل خاصة في  قريته )بلد القرى ) البلديات ( إذا كانت الوقاية من الدرن

مقررا  انه "إذا  كان خرى أقضية ضوع  قضى  مجلس  الدولة الفرنسي في المو نفس

عرض الأفلام بصفة  خاصة، بحظر هو  السماح   1945يوليوز    3موضوع  أمر  

النص  اهذ فانالعامة، الأخلاق  ىالضار علمن شانها  التأثير  يكون أو التي  المخالفة للآداب 

، ةالسينمائي بالعروضيمارسوا، فيما  يتعلق في أن الحق م يسحب من العمد لالتشريعي 

في  البلدية  الصادر من قانون   97من  نص المادة  الضبط  التي  يستمدونها سلطات  

ديد  النظام  العام  المحلي هو الذي يكون محل مراقبة مدى ، وشرط  ته05/04/1884

 طرف  المحاكم".مشروعيته  من 

  الضبط  التيفإنه إذا  كان لسلطة الضبط  أن  تخصص  تدابير  أخرىومن ناحية 

 ف لان التخفي يفها،لها  ذلك  إلا  بتشديدها   وليس لتخف السلطة  العليا فإنه  لا يجوز  تصدرها

 لعمدة  يجوز لاابير المذكورة، وهكذا جزئي للتدلا يعدو  في  حقيقته أن يكون بمثابة إلغاء 

 ربيلتداالطرق العامة، ويعوق بعض مثلا، أن  يصدر تدبيرا  بتنظيم إطلاق الأسلحة على ا

 التي اتخذتها السلطة العسكرية، بحسبانها سلطة ضبط خاص، بغية دخول بعض الطرق

 المجاورة لاماكن إطلاق النيران.

                                                           
 .69أنور شقروني، الرقابة على قرارات الشرطة الإدارية. م. س ص  -48

  مرض معدي49
 252محمد عبد الحميد مسعود، إشكاليات رقابة القضاء على مشروعية قرارات الضبط الإداري م.سص : -50
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ت شرطة جراءاإسلطة الشرطة الإدارية  العليا يمكنها أن تتدخل بواسطة  القاعدة الثالثة:

 منها :وقد طرحت هذه المسالة في أدنىإدارية عامة في مجال اختصاص شرطة ،خاصة 

 نائيةقرارين من قرارات الغرفة الج يف الفرنسيلقضائي المقارن خاصة منه الاجتهاد ا

راءات (فيما يخص إج1957ماي  04والثاني  1953أكتوبر  28الفرنسية الأولى )الأول في 

اكن لأمت واالشرطة الإدارية التي يتم اتخاذها من اجل الوقاية من الحرائق في البنايا

 ثـ.حي1946شتنبر  05و المعدل بمرسوم 1941فبراير  07العمومية كما حددها مرسوم 

لفا مك  Maire)( بأنه:حيث إذا كان العمدة )1953أكتوبر  28ي القرار الأول )ـجاء ف

وارث بالوقاية من الحوادث والك 1884ابريل  05( من قانون 6)الفقرة97بمقتضى الفصل 

ض يفو يات، فانه يمكن لرئيس الدولة...وحيث أن غياب مقتضى تشريعيكالحرائق في البنا

 طبق علىتنها له الصلاحية اتخاذ هذه الإجراءات التي تهدف إلى الوقاية من الحرائق مادام إ

لظروف ها امجموع التراب وان ذلك لا يمنع العمدة من اتخاذ تدابير إضافية إذا كانت تفرض

 المحلية.

وعلى ضوء ذلك فان تدخل سلطة مركزية في مجال اختصاص سلطة محلية في ميدان 

مظهر من مظاهر عدم الاختصاص  ايالشرطة الإدارية العامة لا يشكل في حد ذاته أبدا 

الشرطة الإدارية العامة أو السلطة العليا سواء في مجال مدام إن  الإجراء الذي تتخذه 

حوال السلطة الأدنى من سلطاتها في جعل الإجراء المتخذ الخاصة لا يجرد بأي حال من الأ

 51بتطابق مع الظروف المحلية.

 

 

 

                                                           

   - أنور شقروني الرقابة القضائية على قرارات الشرطة الإدارية.م.س.ص.7051
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روعية الداخلية لقرارات رقابة القضاء الإداري على المشـ الثاني:المبحث 

 .الضبط الإداري

ابة الرق إلى جانب الرقابة على المشروعية الخارجية التي يجريها القاضي الإداري أو

ة لهذه اخليالشكلية لقرارات  الضبط الإداري، فانه يمارس أيضا رقابته على المشروعية الد

 ، وعليهداريالقرارات، والتي تتعلق أساسا  بفحص العناصر المادية  أو الجوهرية للعمل الإ

يبي على ع ( ثم الرقابة الأول المطلبالرقابة على عيب المحل في) بحثمالهذا سنتناول في 

 (.يلثانا المطلب)في  السبب والغاية 

 : الرقابة على عيب المحل أو عيب مخالفة القانون.  لالمطلب الأو

ترتب لذي يهو العيب المتعلق بموضوع القرار أو محله، ومحل القرار والأثر القانوني ا

تعلق يما يفويعتبر هذا العيب أهم أوجه الإلغاء شيوعا في التطبيق، ورقابة القضاء عليه. 

 تستهدف التحقق من مدى مطابقة محل ومضمون ،بمخالفة القانون هي رقابة موضوعية

انت ا إذا كفيم فالأمر إذن يتعلق بالبحث ،القرار الإداري لأحكام القانون أو عدم مطابقته له

 تسمح لمتخذ القرار باتخاذه. النصوص القانونية لا

يق وهو يتخذ حالتين مختلفتين: إما أن يأتي في حالة الخطأ المباشر في تطب   

 .ة(رة ثاني)فقون، وإما أن يأتي في حالة عدم احترام المبادئ العامة للقان(أولى)فقرة القانون

 الخطأ المباشر في تطبيق القانون:حالة  :الأولىالفقرة 

تقوم ية، وتدبير الضبط الإداري هي مخالفة مباشرة للقواعد القانون فعدم مشروعية محل

أ مبد هذه المخالفة عندما ينطوي مضمون التدبير الضبطي المطعون فيه على اعتداء على

 ي سلمفضبط إداري يتعارض مضمونه مع قاعدة تعلوه  .فكل تدبيرتدرج القواعد القانونية

 نص وأ الدستوروالقواعد القانونية هي نص في  مشروع كون غيرتدرج القواعد القانونية ي

قرار  و أيأفي القانون أو مبدأ عام للقانون، أو حكم قضائي وقاعدة قضائية أو تدبير ضبط 

 إداري أخر. وتتخذ هذه المخالفة احد الشكلين :
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 الشكل الايجابي :أولا

وهذا هو الغالب، إذا كانت المخالفة تنتج، بصفة عامة عن عمل غير مشروع، وقد تبلغ 

جسامة مخالفة التدبير الضبطي درجة تنحدر به إلى العدم.وفي هذا الصدد، صدر حكم 

-115في الملف عدد  2010ماي  11بتاريخ  2010-126للمحكمة الإدارية باكادير عدد 

التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري، قضى بإلغاء حول قرار التوقيع على عقد  2009

حيث جاء في ديباجة الحكم  .عامل عمالة اكادير اداوتنان الي جهة سوس ماسة درعهقرار و

"لما كان قطاع النقل العمومي الحضري يدخل ضمن المرافق والتجهيزات العمومية المحلية 

س الجماعي المتعلقة بإحداث التي يقرر المجلس الجماعي إحداثها، فان مقررات المجل

المرافق العمومية الجماعية وطرق تدبيرها لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة 

الوصاية طبق الشروط المحددة في القانون...وحيث تكون الاتفاقية المذكورة إذن وعلى 

ح نفسه اختصاص أساسها قام والي جهة سوس ماسة درعة  عامل عمالة  اكادير اداوتنان بمن

توقيع على عقد التدبير المفوض هي والعدم سيان ويكون بدلك قرار والي جهة سوس ماسة 

 52".ونقد أسس على تفويض مخالف للقان  درعة بالتوقيع على عقد التدبير المفوض

ي، أحيانا عن آو رفض سلطة الضبط الإدار امتناعأما الشكل السلبي، ويتمثل في ثانيا:

مقيدة، وتلتزم، سلطة الضبط الإداري مطلوب أن تتخذه من تدابير، فإذا كانت  إصدار ما هو

ها  إصدارها  ضبطية تطلب  منها، فرفضمتى توافرت شروط معينة، بان تصدر تدابير 

هذا المجال، ألغت  المحكمة  الإدارية  بأكادير قرارا لأحد رجال  وفييكون  غير  مشروع. 

النخيل التصريح  بتجديد  مكتب جمعية  برفض تسليم إيداع السلطة، قائد  قيادة  تغجيجت

الصادر بتاريخ  84للتنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية تكموتتغجيجت في حكمها عدد  

لحكم ما يلي "... حيث  إن غ حيث جاء في حيثيات ا 2007-004ملف عدد   02/08/2007

-8-376ظهير   في االمنصوص عليه ةنيالإجراءات القانورهين  باستنفاد عيات الجم تأسيس

الجمعيات  ا  للمعطيات  أعلاه  فإن  تأسيس تبع  وحيث انه... 15/11/1958المؤرخ  في    1

الجمعية  في التأكيد من قيام  ينحصرلطة السرجال  دورنظام  تصريحي وان   يقوم  على

في الطعن عن  المطلوبامتناع .. وحيث أن باستيفاء الشروط المرتبطة بتقديم التصريح.
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 مبرر تأسيسها بدون شانه الحيلولة دونمن لطاعنة اتأسيس الجمعية  ملف وصل إيداعتسليم 

 .53التصريح بإلغائه"ويتعين  مخالفة القانونالطعن مشوب بعيب  يجعل القرار مشروع مما

 :حالة عدم احترام المبادئ  العامة للقانون. الثانية الفقرة

هذه الإداري، أن تخضع كل  طلقرارات الضبوعي الموض جالتدر يقتضيعموما  

ي   ههنا  ةيالقانون والقواعد. للقوانين التي تصدرها السلط أو اكانت طبيعته القرارات أيا

 بينها وهي:المشروعية والمتدرجة فيما  درمصا

 الأخيرة البعض  تصديره  أو ديباجته، وفي  هذا الصدد، نصت الفقرةالدستور: ويضيف - 

جزءا لا  رعلى انه "يشكل هذا التصدي(  2011المغربي الحالي ) دستور  ديباجة الدستور من

 أ من هذا الدستور".زيتج

 والمعاهدات  الدولية.ثم القانون  مي المكمل للدستورالقانون التنظي -

 التشريعية(.مراسيم القوانين ) أي المراسيم المبادئ العامة للقانون و-

 سابقا(. الأول ) الوزيرالحكومةعن رئيس  الصادرالقرارات التنظيمية -

 القرارات التنظيمية الصادرة عن الوزراء بصفة مشتركة تم القرارات الوزارية.-

 أخيرا القرارات الصادرة عن السلطات المحلية والأحكام القضائية.و-

 المتخذة الإداريةالشرطة  تجعل قراراتقد  مخالفة لأحكامها وأالمصادر  وأي خرق لهذه

 القانون. بعيب مخالفة مشوبة

لقرارات الشرطة الإدارية لمخالفتها الدستور القضاء الإداري  ومن نماذج إلغاء

والمعاهدات الدولية، وفي مجال رفض الرخص، حكم  المحكمة  الإدارية بالرباط  رقم  

رئيس   ، حيث  ألغت  قرار566/5/2012:  رقم في  الملف   21/03/2013بتاريخ    1076

المجلس  البلدي  بالقنيطرة، القاضي برفض منح شهادة  إدارية لإنشاء مؤسسة تعليم بعلة 

: "... وحيث إن القرار الإداري القاضي ومما جاء في حيثيات الحكم ،تسببهالإزعاج الذي 

 واعتراضات الجوار التي لا سندالترخيص  بإحداث مدرسة  بدعوى وجود  شكايات  برفض
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علمية وتربوية  وثقافية ناصعة معتبرة ويرجح مصالح لها في القانون، دون أن  يوازي 

جديرة   من مصالح مجموع  الشعب  ومصالح خاصة  أنانية  وضيقة  الأفق غير شرعا

فاقيات  الدولية وللات وخارقا للدستورالسلطة  استعمال في مشوبا  بالتجاوز الحماية، جاء ب

. ومن القرارات التي ألغاها القضاء 54قانونية" من آثارمع  ما يترتب عن  ذلك الإلغاء وماله 

 ةالإداري المحكمة ، حكمةبفكرة الحرينون، والمرتبطة للقاوالمخالفة  للمبادئ  العامة الإداري 

والتي ألغت من  2012-5-336في الملف عدد  28/02/2013بتاريخ  189بالرباط رقم 

خلاله القرار الضمني الصادر  عن رئيس  المجلس  الجماعي  لمدينة  الرباط  القاضي  

برفض  منح  الطاعنة رخصة  استغلال  سطح  سيارة  الأجرة  قصد  الإشهار، ومما جاء 

أن الرخصة موضوع المنازعة تتصل بحرية المبادرة    في  حيثيات الحكم "....والحال

المعنية، سيما أن تلك برعاية  خاصة  من قبل  الجماعة  والمقاولة التي يتعين أن تحظى 

من الدستور، وأن  المطلوبة  الفصل  الخامس  والثلاثون الحرية مضمونة دستوريا بمقتضى 

أمام  ذلك  لدواعي عن  وعدم  بيانها الطعن  بإحجامها  عن  منح  تلك  الرخصة  للطافي 

المقتضى المذكور، خاصة المشروعية، تكون  قد خالفت امي حاره الإداري  باعتبالقضاء 

في مكن من مشاركة  المواطنين التي  تعلى  توفير الظروف ريا بالعمل دستووأنها  ملزمة 

 55الحياة  الاقتصادية...."

للقانون، والمرتبطة  بمبدأ  حرية  التجول  والتنقل  وارتباطا  بالمبادئ  العامة  أيضا و 

الصادر بتاريخ  971ألغت  المحكمة  الإدارية بالدار البيضاء  في  الحكم  عدد  

ن عمالات مقاطعات  عي برفض تسليم جواز السفر الصادر ، القرار الضمن03/01/2008

الدستوري لا ا الحق ن هذاء في حيثيات الحكم :  "... وحيث سيدي البرنوصي  ومما جا

المطعون  فيه، ى  القانون، وأن  القرار السلبي المساس  به أو  تقييده  إلا بمقتضيجوز 

سفر جديد قد مس مبدأ المساواة أمام القانون وبالحق   برفض  تسليم  الطاعن لجوازضي القا

بالتنقل وبالمبادئ الدستورية التي تعد القانون الأسمى في المملكة، الأمر الذي يجعل القرار 
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الطعن قرارا مشوبا بعيب تجاوز السلطة لعدم مشروعيته ويتعين لذلك التصريح 

 .56بإلغائه..."

حجية ب متعلمكتوبة للمشروعية فهي تتالمصادر ا نم كمصدر وبالنسبة للأحكام القضائية،

طعن طرق التفاء الشيء المقضي به، وتعني الحجية أن الحكم بعد صدوره من القضاء وان

أمام  ازعةالقانونية بشأنه، يصبح نهائيا وقاطعا في موضوع النزاع، ولا يمكن تجديد المن

ر ي صدع أطراف النزاع، الذالقضاء مرة أخرى، وحجية الأحكام قد تكون نسبية مقصورة م

حكام لأنسبة يحتج بها على الكافة كما هو الشأن بال مطلقةفيه الحكم )القاعدة(، وقد تكون 

 وإلغاء  القرارات الإدارية ) الاستثناء (.

ومن أحكام القضاء الإداري والمتعلقة بإلغاء قرار لسلطة الشرطة لمخالفتها بحجية الحكم 

الصادر بتاريخ  2395صدد  حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد المقضي به نذكر في هذا ال

وفي مجال التعمير ألغت فيه المقرر  409/5/2011، في الملف رقم 2013يونيو  27

الإداري المطعون فيه الصادر عن السيد الوالي عامل عمالة طنجة بأمر الهدم ومما جاء في 

من جنحة البناء بدون رخصة يجعل  إن صدور مقرر قضائي نهائي ببراءة الطاعن»الحكم 

للشرعية ومشوب بعيب مخالفة  االمقرر الإداري بالهدم الصادر عن ذات المخالفة مفتقد

القانون لعدم احترامه لحجية الشيء المقضى به المعتبرة من النظام العام فضلا على أن 

من الدستور  126تجاهل الإدارة المطلوبة في الطعن للحكم القضائي المذكور خرقا للفصل 

وعدم توضيحها للمبررات التي اعتمدتها في إصدار القرار المطعون فيه، يجعل هذا الأخير 

ي ببراءة الطاعن من جنحة متسما بتجاوز السلطة...وحيث إن صدور مقرر قضائي نهائ

دم الصادر عن ذات المخالفة مفتقد للشرعية هون رخصة يجعل المقرر الإداري بالبد البناء

عيب مخالفة القانون لعدم احترامه لحجية الشيء المقضي به المعتبـرة من النظام ومشوب ب

 57«العام.
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 .: الرقابة على عيبي السبب أو انعدام التعليل وعيب ركن الغاية يالمطلب الثان

الة تعتزم الإدارة إصدار مقرر إداري تنفيذي لابد أن تضع نصب عينها الح عندما

 الواقعية للمشكل المطروح والقاعدة القانونية المتمشية معه. 

ية أو واقعلاوعدم مشروعية القرار المتعلقة بالسبب قد تنتج من التبني الخاطئ للعناصر 

فا ة يعتبر مخالحئع غير صحيغير مبني على وقا تصرف إداري القانونية وبالتالي كل

 للمقتضيات القانونية وبالتالي موصوم بعيب  عدم المشروعية. 

لقيام وضة افإذا كان القرار الإداري التنفيذي لا يصدر إلا من سلطة مختصة أو سلطة مف

ا خذ قرارن تتأفإنه يتيعن على هذه السلطة  ،بذلك، وتبعا لشكليات وإجراءات قانونية وقضائية

 حالته الواقعية والقانونية صحيحة، تمثل الباعث لإصدار القرار.

 ه،دوبب وجفالسبب يعتبر العنصر الأول للقرار الإداري أي الواقعة التي تحدث وتكون س

اسية ت أسوهنا لا تتدخل الإدارة إلا إذا وجد سبب يبرر تدخلها مما يوفر للأفراد ضمانا

 تعتبر هذه وقائع موضوعية سابقة على المقرر. وحرياتهم لاتحمي حقوقهم 

وهذه الموضوعية التي تخدم القرار في عمقه تبعد كل التصرفات الذاتية أو تلك التي 

تستعمل لتحقيق أغراض شخصية وتكون بالتالي هي الباعث الأساسي لالتزام الإدارة بالقيام 

 .58بعمل بمجرد ما تتحقق أسبابه

لإدارة افعت أت فدمن هنا يمكن تعريف السبب بأنه الحالة القانونية أو الواقعية التي نش

 ما بشان تلك الحالة.  إلى إصدار قرار

ي في الوجود الماد أالتالية: الخطالأشكال ب السب ركن يمس الذي العيب ويتخذ

قانوني كييف الالت (الخطأ فيفقرة ثانيةالخطأ في الوجود القانوني للوقائع.)(أولى)فقرة عللوقائــ

 .(فقرة ثالثةللوقائع.)

 59فما هي حدود رقابة القضاء الإداري على ركن السبب في الحالات المذكورة؟
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وقبل تفصيل هذه الحالات الثلاث، نشير إلى أن الرقابة على الأسباب بواسطة القضاء 

تتضمن تقدير القيمة  الإداري في مادة الضبط الإداري، تجري بطريقة أكثر دقة ومدى، حيث

الذاتية للوقائع، أي أن الفحص يتناول تقدير التناسب بين التدبير المتخذ والظروف التي 

 .60«الملائمة»حرضت على صدوره 

 : الخطأ في الوجود المادي للوقائع :الأولىالفقرة 

وهذه الرقابة تمثل الحد الأدنى للرقابة، وفيها يفحص القاضي ما إذا كانت الظروف 

واقعية التي اتخذتها سلطة الضبط الإداري أسبابا لقرارها المطعون فيه موجودة فعلا، عند ال

وفي هذا الصدد ألغت المحكمة الإدارية بأكادير في حكمها الصادر موجودة.صدوره أم غير 

ش قرار صادر  2005 -549الملف عدد  2008 /161ش حكم عدد 2005-03-26بتاريخ 

وفر عن رئيس الجماعة القروية لايت مزال برفض منح الطاعن رخصة البناء رغم انه يت

...وحيث أن السبب "كمالسبب، حيث جاء في حيثيات الح بعلى التصاميم لكونه مشوب بعي

ة البناء برفض منح المدعي رخص "لايت مزال"المعتمد من طرف رئيس المجلس القروي 

غير مشروع لان وزارة التربية الوطنية ليس من حقها التعرض للمدعي على بناء عقاره 

و قامت بسلوك مسطرة ات أنها المالكة للبقعة المذكورة مادامت وزارة التربية الوطنية لم تثب

 نعلاه فان القرار الطعنزع الملكية من داخل البقعة العامة...وحيث انه اعتبارا لما بسطه أ

 .61نا"ع  ما يترتب على ذلك قانوم بإلغائهالسبب الشيء الذي يتعين معه الحكم  بمشوب بعي

أيضا، وفيما يخص عدم وجود السبب، ألغت المحكمة الإدارية بمراكش في حكمها عدد 

 100/3/2005غ و   193/3/2005في الملفات المضمومات عدد   11/06/20بتاريخ:  77

يات المقامة بشاطئ اغ القرار الصادر عن المجلس البلدي لجماعة تفضنة والقاضي بهدم البن

تفضنة لهشاشتها وعدم متانتها استنادا إلى الخبرة المنجزة من طرف مختبر الخبرات 

وحيث إن ما توصل إليه الخبير »...والدراسات والتجارب ومما جاء في حيثيات الحكم 
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للتجارب  يالعموم المختبرجيوتقنية المنجزة من طرف سابقا الخبرة الالزاكي السقاط، أكدته 

المدرجة ضمن وثائق القضية والتي أثبتت متانة وصلابة  2005/10/18والدراسات بتاريخ 

الهدم المطعون فيه، وبذلك يكون هذا الأخير  أقيمت فوقها البنايات موضوع قرارالأسس التي 

السبب وينبغي بالتالي التصريح بإلغائه مع ما  بعلى وقائع غير صحيحة ومشوبا بعي مبنيا

 .62«يترتب عن ذلك من أثار قانونية وذلك دونما حاجة لفحص باقي وسائل الطعن...

 :الخطأ في الوجود القانوني للوقائع:   الفقرة الثانية

ى دا علذلك في حالة انعدام الأساس القانوني للوقائع، ويعتبر ركن السبب قي ويكون

ارة ها الإدر فيالإدارة وضمانة لحقوق الأفراد وحرياتهم، كما يعد من أهم المجالات التي تباش

 سلطتها التقديرية.

أن   يعنيالسبب دافعا للإدارة لكي تتخذ قرارها الإداري، إلا أن هذا لا ويعتبر ظهور

 لسلطةبمجرد ظهور السبب بل قد ترى ا ة في جميع الحالات باتخاذ القرارلإدارة ملزما

ا أما إذا ألزمه، ى وقت آخر بالنسبة لحالات معينةلتأجيل ذلك إ -بسلطتها التقديرية-المختصة

يدة  ون مقعند ظهور السبب فان سلطتها في هذه الحالة تك رالقانون بالتدخل لاتخاذ القرا

 القانوني.بالنص 

ة الإدار تدفع و تسبيب القرار الإداري، يحتوي بين طياته التعليل القانوني للوقائع التي

تعليل فان ال داريإلى اتخاذ قرار معين. وتبعا لذلك، فإذا كان السبب ركنا من أركان القرار الإ

دارة الإة يعد شرطا شكليا له، وجزء لا يتجزأ من السبب في القرار المذكور سواء بإلزامي

 بالإفصاح عنه أو بعدم إلزامها به.

المحدث  41-90من القانون رقم  20وهذا ما نهجه المشرع المغربي بموجب الفصل 

كورة دة المذالمافقد وردت ب،للمحاكم الإدارية، إذ لم يميز السبب والتعليل في القرار الإداري 

 المعنى على ن اهتمامه قد انصبعبارة "انعدام التعليل"  بمعنى انعدام الأسباب، وبذلك يكو

 الموضوعي لمصطلح السبب.
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وهناك من الباحثين من وضعوا تمييزا بين كل من السبب والتعليل وطلب الإفصاح في 

 .63المسطرة القضائية

ورغم ، وضمانة لحقوق الأفراد وحرياتهم على الإدارة ركن السبب قيدا وعموما يعتبر

م هو ليه اليوعالإداري، فان الرأي الراجح والمتفق  القرارمع باقي أركان  هذا العنصرتداخل 

ه مثل بقة الاعتراف بعيب السبب باعتباره عيبا مستقلا عن أوجه الإلغاء الأخرى ذات العلا

 عيبـي مخالفة القانون والانحراف بالسلطة.

 ثمة ثلاثة أسباب يمكن أن تؤدي إلى هذا العيب:

وهذه الصورة تقوم إذا استند إلى : قام عليه التدبير  خطأ في الأساس القانوني الذي أولها:

طبق، وفي هذا الصدد ألغت المحكمة ير موجودة، أو موجودة لكنها لا تقاعدة قانونية غ

 2006 -9ملف عدد 2006/11/02الصادر بتاريخ  199/2006الإدارية بأكادير الحكم عدد 

غ القرار الإداري الصادر عن رئيس المجلس البلدي لايت ملول لعدم ارتكازه على أساس 

وحيث إن ممارسة رئيس المجلس الجماعي »... قانوني، ومما جاء في حيثياته الحكم 

الصلاحية المخولة له في الميادين المذكورة )اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين 

حية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور...( أعلاه رهينة بكون الأنشطة الرقابة الص

التي تنصب عليها تدابير الشرطة الإدارية الفردية من الأنشطة المرعبة والملوثة المضرة 

بصحة السكان.وحيث إن الثابت من وثائق الملف ولا سيما محضر المعاينة المنجز من طرف 

أبو الحقوق، إن النشاط الممارس من طرف الطاعنة هو نشاط المفوض القضائي محمود 

صناعي متمثل في إصلاح هياكل الشاحنات وحاويات التبريد، ويمارس في منطقة معزولة 

 64«عن الأحياء السكينة الشيء الذي يكون معه الضرر المزعوم منتفيا...

على قاعدة قانونية : انه يرجع الخطأ في القانون إلى تعلقه بنصوص صدرت بناء ثانيـــا

تنظيم معين، يتبين انه يجوز له أن يستند إلى  القرار عة، من ذلك أن يعتقد مصدرغير مشرو

 .عغير مشروانه 
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سارية ومشروعة  انه قد تكون القاعدة التي استند إليها تدبير الضبط الإداري ثالثـــا:

هذا المجال  في القضاء خاطئا. ومن أحكاما فيه تفسير نالقرار المطعو ولكن يفسرها مصدر

 الروليت، لان الرفض قام على أساسبعدم مشروعية رفض الترخيص باستغلال لعبة :ما يلي

اثل بين لألعاب المماثلة في حين أنه لا يوجد تمابحظر لعبة الكرة و صيحضر النان النص 

 65.تروليـلعبة الكرة ولعبة ال

 للوقائع: لخطأ في التكييف القانوني ا: الفقرة الثالثة

بل يمدد  ،لا يقف القاضي الإداري عند التحقق من الوجود المادي و القانوني للواقع

مقصود بالتكييف القانوني .و اللهذه الوقائعالتكييف القانوني الذي تعطيه الإدارة  سلطته لرقابة

القاعدة  و ذلك بإنزال"إجراء  مقابلة بين الحالة الواقعية و نصوص القانون  "للوقائع،

و  66حالة التخصيص و الفردية باتجاه الحالة الواقعية. إلى القانونية المجردة من حالة العمومية

بعبارة أخرى متى استطاع القاضي الإداري أن يتحقق من الوجود المادي للوقائع التي بني 

ة عليها قرار الضبط الإداري، فانه ينتقل في مرحلة لاحقة للتحقق كون الوقائع المادي

الموجودة هي التي جعلها القانون سببا للقرار بحيث يكون النص القانوني قابلا للتطبيق بصدد 

 الوقائع المتحققة.

وإذا كانت عملية التكييف القانوني للوقائع، يمكن أن تتم من قبل سلطة الضبط الإداري، 

الإداري بغية  والتي قد تتمتع فيها بسلطة تقديرية، إلا أنها يجب أن تخضع لرقابة القضاء

الوقائع التي  ذي تضفيه سلطة الضبط الإداري علىالتحقق من صحة الوصف القانوني ال

تستند إليها عند إصدار قرار ها الإداري. وقد شهدت الرقابة القضائية بهذا الصدد تطورات 

تعتبر سابقا مسالة وقائع وليست مسالة  يالتكييف القانونمتلاحقة، فبعد أن كانت عملية  

قانون، بحيث تكون خارجة عن اختصاص القضاء الإداري، إلا أنها وفي مراحل لاحقة 

أصبحت تعد عملا قانونيا تخضع لرقابة القضاء الإداري، باعتبارها تمثل عملية تفسير 

 67للقانون لغرض التوصل إلى إمكانية تطبيقه على الوقائع المادية.
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بيقات القضاء الإداري المغربي في هذا المجال، نذكر إلغاء المحكمة الإدارية ومن تط

، 04-1-256في الملف رقم  25/05/2006بتاريخ  770بالرباط في حكمها الصادر رقم 

تطوان وعامل عمالة إقليم الفحص أنجره المتعلقان -لقراري المدير الجهوي للتجهيز بطنجة

ما أن عقد الكراء ع، ومما جاء في حيثيات هذا الحكم "...كبالمتفجرات المستعملة في المقال

ة الشؤون القروية تحت ية عن مديريتوصرة المطالبة بتجديده إلا بمقتضى داللإ الذي لم يظهر

بصفتها  -تطالبها فيها وزارة الداخلية29/10/2004مت بتاريخ /ققش/قمش 6916عدد 

بأداء واجب كراء المقالع في إطار العلاقة الكرائية منذ  -الوصية على الجماعات السلالية 

وهي الرسالة التي لم تكن محل منازعة من أي طرف. مما 30/06/2004إلى 21/5/2002

شيء الذي يجعل من الأسباب يفيد ما تمسكت به الإدارة من أن عقد الكراء لم يتم تجديده ال

التي قام عليها القرار المطعون فيه غير صحيحة. وحيث انه بالنظر إلى ما فصل أعلاه، كون 

القرار المطعون فيه غير مشروع ويتعين الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على 

تقريرية في مجال  ثانيا فيما يخص قرار العامل : حيث انه لئن كان العامل يعتبر سلطة..ذلك.

وان كان -المتفجرات بحسب المقتضيات المنظمة لهذه الأخيرة، فان قراره في نازلة الحال 

الجهوي المدير  نالصادر عالمترتبة عن القرار  لآثارقرارا نافذا لا يعد أن يكون سوى من ا

ن للتجهيز، وبتصريح المحكمة بعدم مشروعية قرار هذا الأخير يكون القرار الصادر ع

الارتباط بينهما بما يسمح بتقديم طلب  إلىالعامل قد فقد سببه وأصبح واجب الإلغاء بالنظر 

 68إلغائهما في مقال واحد...".

 971حكمها عدد  في ءالبيضا بالدار ةالمحكمة الإداري لغتأ آخر قرار وفي

لطاعن الصادر لي القاضي برفض تسليم جواز السفر القرار الضمن  03/01/2008بتاريخ

عن عمالات مقاطعات سيدي البرنوصي بسبب الخطأ في التكييف القانوني للوقائع.ومما جاء 

بعد أن تقدم بطلب في  هالحكم"إن امتناع الإدارة عن تسليم الطاعن لجواز سفرديباجة في 

الموضوع مرفق بالوثائق المطلوبة حسب ما يثبته التوصيل بالإيداع يعتبر تصرفا خارجا 

عن نطاق المشروعية، ولا يستند إلى سبب مشروع، ويشكل في جوهره اعتداء على إحدى 

الحريات الأساسية والجوهرية التي لا يمكن التغاضي عنها وهي حرية التنقل والتجول 

                                                           
 .290س.ص: م. 8س ش ق م القضاء الإداري  مالسلطة أماعبد الحكيم زروق، منازعات رجال حكم أورده  ونشره-- 68



50 
 

من الإعلان العالمي  11صوص عليها في الفصل التاسع من الدستور المغربي والمادة المن

الحقوق المدنية والسياسية.وحيث إن هذا  بشأنمن الاتفاقية الدولية  12الإنسان والمادة قوق لح

أو تقييده إلا بمقتضى القانون وان القرار السلبي لحق الدستوري لا يجوز المساس به ا

قاضي برفض تسليم الطاعن لجواز سفر جديد قد مس مبدأ المساواة أمام المطعون فيه ال

القانون وبالحق بالتنقل وبالمبادئ الدستورية التي تعد القانون الأسمى في المملكة الأمر الذي 

يجعل القرار الطعن قرارا مشوبا بعيب تجاوز السلطة لعدم مشروعيته ويتعين لهذا التصريح 

 69ر القانونية على ذلك".بإلغائه مع ترتيب الآثا

 ن سلطةعالسبب، يثور سؤال في هذا الإطار أخيرا وفيما يخص الرقابة على عيب 

اضي ان للقكهنا فيما إذا  والمشكل الإداري؟القاضي الإداري تجاه السبب في قرارات الضبط 

لضبط الطة الإداري عند نظره، للطعن أن يبحث عن سبب آخر لم يتم الاستناد إليه من قبل س

 ؟وع أو خصوصا في القرارات الشفويةالإداري، لغرض إحلاله محل السبب غير المشر

تقدير الجهة إحلال تقديره محل  يالإدار للقاضيتبيح  وإذا كانت القاعدة العامة، لا

على فحص مشروعية سبب القرار فقط، إلى أن مجلس الدولة  هعمل يقتصرالمختصة، بحيث 

إحلال سبب بالفرنسي قد سار على خلاف ذلك، من خلال الإقرار بحق القاضي الإداري 

إليه، وذلك على اعتبار أن  نادتالاسالذي تم  حالصحي غير الإداري محل السبب يد للقرارجد

استنادا لسبب غير صحيح في حالة السلطة المقيدة للجهة الإدارية، القرار الإداري  إصدار

تحقق الشروط المحددة قانونا، إنما  دعن القرارر والتي يوجب القانون عليها بموجبها إصدا

يجعل الحكم الصادر بإلغاء القرار المذكور عديم الجدوى، طالما كان للجهة الإدارية أن 

ا بعد إلغائه استنادا للسبب الصحيح، الأمر الذي دفع مجلس الدولة تصدر القرار مجدد

الفرنسي إلى الإقرار بحق القاضي الإداري من إحلال السبب الجديد للقرار الإداري مباشرة 

وبالتالي فقد كانت ،  من قبله، بغية تجنب إصدار حكم بإلغاء القرار غير منتج لأثاره القانونية

بررة لموقف مجلس الدولة الفرنسي وامتد هذا الأمر، أيضا على الدوافع العملية هي الم

 أنالقرارات الإدارية الصادرة في نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية، وذلك على اعتبار 
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إصدار القرار الإداري، استنادا لسبب غير صحيح قد تم في مثل هذه الحالة استنادا لأساس 

 ي أن يقوم بتصحيحه إلى  أساس قانوني صحيح.قانوني خاطئ، يبيح للقاضي الإدار

وتطبيقا لذلك فقد قضى مجلس الدولة بإصدار حكم برد دعوى الإلغاء المقامة لإلغاء 

القرار الإداري الذي أصدرته سلطة الضبط والمتضمن هدم احد العقارات المهددة بالانهيار 

مذكور لا يبيح لتلك الجهة ، بادعاء أن القانون ال1902/2/13استنادا للقانون المؤرخ في 

 ل الأساس القانوني الصحيح للقرارمجلس عمد إلى إحلاالمثل ذلك القرار، إلا أن  إصدار

والذي يبيح لسلطة  1884ابريل  5( من القانون 97كونه قد صدر استنادا لنص المادة)

 70الضبط المختصة إصدار القرار المذكور.

فاظ ي الحسي من وظيفة الشرطة الإدارية، وهتطرقنا في مقدمة البحث، إلى الهدف الأسا

امة، الع على النظام العام، فليس لسلطات الضبط استخدام سلطاتها لهدف أخر غير المصلحة

داري من إصدار قرارات الضبط الإ فالغاية.مخصصة أهدافلان أهداف الضبط الإداري هي 

به عند نصا محددة على سبيل الحصر وهي كما اشرنا الحفاظ على النظام العام أو إعادته إلى

 اختلاله.

ات لقراروإصدار سلطات الضبط الإداري لقرارات بعيدا عن هذه الغاية، يجعل من تلك ا

ية شروعمامه، بسبب عدم معرضة للإلغاء من قبل القضاء الإداري، متى تم الطعن  فيها أ

عن  الغاية من إصدارها وذلك ما يعرف بالانحراف بسلطة الضبط الإداري أو الانحراف

يوب الغاية المخصصة)تخصيص الأهداف(. لذلك يعد عيب الانحراف بالسلطة من اخطر الع

 ذلكو ،التي تلحق القرارات الإدارية عموما، وقرارات الضبط الإداري على وجه الخصوص

 ختيار.الا ب الآثار السلبية المباشرة المترتبة على العيب المذكور.باعتباره عيبا فيبسب

ميزه تأما بالنسبة لخصائص عيب الانحراف باستعمال السلطة، فهو يتميز بعدة عيوب 

 :لها في خمسة خصائصنجم الإداريصيب بقية عيوب القرار عن العيوب الأخرى التي ت
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ة لك صعوببركن الغاية في القرار الإداري، ويترتب على ذارتباط عيب الانحراف أولا: 

 وايانإثبات عيب الانحراف، باعتبار أن إثبات العيب المذكور، إنما يتطلب الخوض في 

ذل بوبواعث مصدر القرار الإداري، وذلك من العناصر الشخصية والذاتية التي تتطلب 

 أقصى الجهود من قبل القاضي الإداري لإتباعها.

ر من رة بقدارتباط عيب الانحراف بالسلطة التقديرية للإدارة، حيث تتمتع الإدا ثانيا:

عدم لونا حرية التصرف الذي تقوم به، حيث يترتب عن ذلك استخدامها للوسائل المتاحة قان

عيب  ة هوتحقيق الهدف المحقق قانونا، لذا يقال عادة بان عيب الانحراف باستعمال السلط

 التصرف حريةبية، بخلاف حالة السلطة المقيدة للإدارة، حيث لا تتمتع ملازم للسلطة التقدير

 في هذه الحالة فلا يمكن أن يظهر عيب الانحراف باستعمال السلطة.

صدر مالانحراف باستعمال السلطة عيب قصدي، كونه يتعلق بقصد أو نية  بعي ثالثا:

عد من ي هنلقرار من عدمه، إية لدى مصدر االقرار الإداري المشوب بهذا العيب وتوافر الن

 المسائل الموضوعية التي يخضع تقديرها للقاضي الإداري.

ه  لا بأن  د  بذلكالسلطة، والمراالصفة  الاحتياطية  لعيب الانحراف باستعمال  رابعا:

عيب ك  هنالكن به، إذا  لم يالمشوب  يالقرار الإدارف بغية إلغاء الانحرايمكن اللجوء لعيب 

  توفر احدم يالإلغاء، فإن ل  محكبإصدار يمكن الركون إليه  يدارالإ لقراراعيوب من  آخر

 احتياطي قا، كونه عيبلاحبالسلطة الانحراف  بتوافر عيالعيوب، فإن عليه البحث عن تلك  

 الأخرى. يالقرار الإدارمقارنة مع عيوب 

عيب عدم   عكسالعام، عدم تعلق عيب الانحراف باستعمال السلطة بالنظام  خامسا:

الذي  يمنع  القاضي  الاختصاص باعتباره  العيب الوحيد المتعلق بالنظام  العام، الأمر 

من قبل أحد  الخصوم  في  عند إصدار الحكم  استنادا إليه ما لم  يتم التمسك به الإداري  

 .71السلطة  الانحراف باستعمال  كما سبق بيانه إلى صعوبة إثبات عيب ذلكويرجع ،الدعوى

فقرار الضبط الإداري، إذن طبقا لأحكام القضاء، يكون مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة  

 حالتين:في 

                                                           
:   حبيب  إبراهيم  حمادة  الدليمي، حدود  سلطة  الضبط  الإداري  في  الظروف  العادية، دراسة  مقارنة، م.س ص  -71

153. 
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 : عند ما يرمي هذا القرار إلى تحقيق مصلحة خاصة. ـىالحالـــة الأول-

 غاية  ق تحقي القرار بغية  تحقيق مصلحة عامة  أخرى خلاف : وفيها يصدرالحالة الثانيــــة-

 الخاص. العام أو: يالإدارالضبط من غايات 

 صطلح ، الة أخرىحاوإضافة لهاتين الحالتين في نطاق نوعي الانحراف بالسلطة، نجد 

 الانحراف  بالإجراء.:تسميتها الفقه  والقضاء على 

 لطاتها لة  سفي هذه الحا: حيث تستخدم  هيئات الضبط الإداري،  بالنسبة  للحالة الأولى+

لهذه   وحيدة  هي  إشباع  مصلحة  خاصة  ويقدم  القضاء  الإداري،من أجل تحقيق غاية 

 ستوحتهاارية الحالة  من  حالات  الانحراف  بالسلطة، تطبيقات لا حصر لها بشأن تدابير إدا

ة لرغباسلطات الضبط  الإداري من بواعث شخصية أو سياسة أو طائفية، أو على الأقل من 

 الأخر أو على حسابهم. في محاباة بعض الأفراد دون البعض

المحكمة  الإدارية    إلغاءالمجال، ومن تطبيقات  القضاء الإداري  المغربي في هذا 

غ   171/2009ملف  عدد   29/11/2007بتاريخ    131/2007عدد  حكمها بأكادير في 

لطاعن  على حيثيات  الحكم  ".... حيث  يعيب اجاء  في را للمجلس البلدي لتزنيت ومما قرا

حسابات، تحركها ستناده على أسس قانونية وانه مجرد تصفية افيه عدم  نالقرار المطعو

ي  بعيب  مصالح ذاتية لجهات معينة، أي ما يصطلح عليه  في قاموس القانون الإدار

من الحرفيين  غيره ق محل  الطاعن دون إغلا أنالسلطة.وحيث  الانحراف  في  استعمال 

 قتقتضي إغلا  هذه  الأخيرةمن اجل المنفعة  العامة لان  لم يكن المنطقة المتواجدين  بنفس 

أن نشاطه لا يشكل أي  هالمذكور أعلاالمحلات  خاصة  وان جيران الطاعن أكدوا بالمحضر 

متسما    نقرار الطاع به قانونا، مما يجعل العمل المسموح أوقات أو إزعاج  ويحترم ضرر 

 72بإلغائه...."التصريح ويتعين لعيب الانحراف في استعمالها بالتجاوز في استعمال  السلطة 

 بتاريخ كمها الصادر حبالرباط في ةالمحكمة الإداري غتأل المجال أيضا هذا وفي

ئيس  رعن  ، قرارا صادرا235/06عدد  ملف في  ال 1370تحت عدد :    19/11/2006

                                                           
 www.caa.maحكم منشور  على  الموقع  الإلكتروني :   72

Vu le  :06/08/2018  à  :22h00   

http://www.caa.ma/
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ومما ة  وقاعة  شاي، بمحلاستغلال القاضي  بالإلغاء  رخصة الجماعة  الحضرية بالرباط 

ين الطاعن العلاقة  الكرائية  بمن جهة ثانية  فإن في  حيثياته  الحكم "...  وحيث  جاء 

هذا  النوع  من  خاضعة  لبنود العقد  وللتشريع الجاري به العمل حول ومالكة  المحل تبقى 

ذلك  ونطاق حول حدود  رآخطرف دون الح مصعن للدفاع  الإدارةوأن  تدخل   الكراء،

حة  العامة  المصلهي إصدار القرارات الإدارية  التي  الغاية مننطاق الكراء  يخرجها عن 

ظر فيه بالنتختص والحال أن نزاعهما  آخرطرف على حساب طرف لتحقيق  مصالح 

جانب الإدارة، وحيث بالنظر إلى ما غيرها  مما يشكل  انحرافا  من القضائية دون الجهات 

 73ر، يكون القرار المطعون فيه غير مشروع، ويتعين إلغاؤه..."ذك

:  استعمال  سلطة  الإدارة  لتحقيق  المصلحة  العامة غير    بالنسبة  للحالــــة  الثانية+  

من الحالة  خطورةتعتبر أقل العام  )مخالفة  قاعدة  تخصيص الأهداف(، بحيث   النظام

ار الإدارية المختصة  بإصدحسن النية  لدى الجهة  هو  توافروما يميز هذه  الحالة  السابقة، 

الأعلى  تطبيقاتها في القضاء الإداري المغربي، إلغاء المجلس قرارات الضبط الإداري، ومن 

عامل  إقليم  قرار  يالمالك  السوسعبد بن ة  لحسن قضي سابقا   )محكمة  النقض حاليا( في

المتمثلة في المشرع  المحددة منالغاية  يستهدف لأنه لامقهى،  الخميسات  القاضي بإغلاق

أرملة صاحب المقهى النزاع  القائم بين الغرض هو فض لإداري، وإنما كان الضبط  ا

 .74وشريكه 

المسطرة  الانحراف في  ذكرها والمتمثلة فيالتي سبق  وبالنسبة  للحالة  الثالثة+ 

مبسطة مسطرة  وإجراءات   طريقاتخاذ  القرارات  الإدارية عن والإجراءات، وهو  

عليها  قانونيا إلا باستعمال مسطرة  أكثر لا يمكن الحصول الغاية  التي على نفس للحصول  

  الغرفة  الإدارية بالمجلسالمسطرة ما قضت به تعقيدا، ومن  تطبيقات الانحراف  في 

مدينة فاس عامل  بإلغاء  قرارفي قضية محمد فرح  ،حاليا (الأعلى  سابقا  )محكمة  النقض 

انه حين ي الأسعار، في غير المشروعة  فجريمة الزيادة على  بمعاقبة المعني بالأمرلقاضي ا

المعقدة  ت الإجراءائية  معتبرا أن الإدارة  تجنبت جريمة  الغش  في السلع  الغذاارتكب 

                                                           
 .34م. س ص :  11س  ش ق م  حكم أورده ونشره، عبد  الحكيم  زروق، منـــازعات  الشرطة  الإدارية     -73
 .136 : ، القضاء الإداري م.س صأورده احمد اجعون -74
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التي رة الدائعن الإدارة رجل ي أن انحراف فجدال  الغش. ولاجرائم في المقررة نسبيا 

ما بلغ  حدا كبيرا من الجسامة إذ أن هذا عمله  ويجعله  معدوما  إذا يبطل رسمها القانون 

مبلغا كبيرا يفقد الانحراف ليس على درجة واحدة بل يتدرج ويمكن أن يبلغ من الجسامة 

 .75اعتداء  ماديفيصبح  مجرد الإدارية  صفتهالعمل الإداري 

  القاضي  واجههايالمشاكل  التي ، حيث انه  من بالنظام  العام  الاقتصاديوارتباطا  

ة  ضبطيلما إذا  كان  لسلطة  الضبط الإداري  أن  تستخدم  سلطاتها  اكثيرا  هي  بحث 

ذه  شأن حل هبالقضاء  الإداري  لجهة الإدارة، ومرصلحة  مالية  مالإدارية  من أجل  تحقيق 

 المشكلة   بثلاثة مواقف  نتعرض لها فيما يلي : 

لإداري  ضبط  االالإداري الفرنسي  إلى أن  قرار ذهب  القضاء  :   الأول الموقف+  

لتي  ي  اارالانحراف  بالسلطة  إذا  استهدفت  به  هيئة  الضبط  الإديكون  مشوبا بعيب 

لفرنسي. الإداري  اء القضاعليه  سارمالية  للإدارة، وهذا  الذي تصدره  تحقيق  مصالح 

" ماليةمن أجل غاية بالسلطة الانحراف ظهوره "عيب على هذا العيب حين ولقد أطلق 

 لأغراض ابطةالضالإدارية يكن يجوز لها أن تستخدم سلطاتها لم فهيئات  الضبط  الإداري 

ا أو د أنشأتهالإدارة قالمالية للمشروعات التي كانت  الإجراءاتزيادة في محض مالية، تتمثل 

 المشروعات  موضوع  عقود  الامتياز.

"بالانحراف  الأحكام على القضاء الخاص : حيث خرجت بعض يالموقف الثان+  

لتي  ا لقرارات بمشروعية  ا، وقضت الأول الموقفكرناه  في  بالسلطة المالية" الذي  ذ

لق أو تتعية سواء  أكانت هذه القرارات خاصة  بالبلديات مصلحة  مالتستهدف  مجرد 

ض في بعية زانيتها بدت المصلحة المالميمشكلة  معالجةالبلديات في بالدولة، فمع  رغبة  

 داريالإالإداري، وأقرت أحكام  القضاء  الضبطالحالات غاية  قانونية  لقرارات 

 بمشروعيتها.

                                                           
 .137أحمد  اجعون، القضاء  الإداري. م س ص :    -75
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ضبط  بمشروعية  قرارات سلطة  الالفرنسي  مجلس  الدولة قرأومثال  ذلك، عند ما 

لك  لدة، وذبل  الالمدن، القيام  بالنقل  داخعلى مشروع  النقل العام بين  الإداري  التي تحظر

 من المنافسة.المتعاقد مع البلدية وحمايته  بغية  مساعدة  صاحب الامتياز

بالمصلحة  الحالي، حيث  لم يعد  يسلم الآن : وهي موقف  القضاء   الثالث الموقف+ 

المحليات   أو  الدومين ضبط  الإداري، بخصوص  امتيازات  المالية  كغاية  لقرارات  ال

لوحيد ماليا  ايكون باعثها التي م، فالقضاء  حاليا  يقضي بإلغاء قرارات الضبط  الإداري العا

دون أن يكون  رإصدار القرافي  ادورا هاملي ماالالشغل  إذا لعببالذمة المالية، أما أو يتعلق  

 ببتوافر عيللتقرير  الحالةهذه  فيإليها الإدارة، فلا وجه ترمي الوحيدة التي الغاية  

يحظر بمشروعية  قرار الفرنسي ولة  الد ساقر مجلذلك، عندما  السلطة ومثال الانحراف  ب

لم يصدر فقط  بغرض  القرار ى الشوارع ما دام أن النقل الثقيل في إحد تسيارا مرور

لتحقيق  حركة المرور في لكن كذلك الأعباء  المالية  على ميزانية  البلدية، و تخفيف

 .76الطرق

خلال دعوى  من لى قرارات الضبط الإداري ع يالقضاء الإداربعد تناولنا لرقابة  

، نود أن  نشير إلى  حالة  أخرى، بسط فيها  القضاء  الإداري  وخاصة  الفرنسي، الإلغاء

  23ففي  .حالة  امتناع  سلطات  الشرطة  الإدارية  عن إصدار  القرارات  الضبطيةوهي  

ة  الطعن  بالإلغاء  الأولى  بإمكاني، اعترف مجلس  الدولة  الفرنسي للمرة 1959أكتوبر  

هى إلى رفض كان هذا الحكم قد انتوإن ، طضبال تدابيرالإدارة اتخاذ  رفضمباشرة  ضد 

ما أدى  بالطاعن  القائمة  لمواجهة  الأمر، وهو  كفاية  التنظيمات الطعن موضوعيا  بسبب 

القائمة.وبناءا الإدارة  في احترام  التنظيمات التعويض  بعد ذلك  بسبب  تقصير إلى  طلب  

بالإلغاء ضد  مالحك يجوزلة الفرنسي في هذه المرحلة، لس الدوعليه فانه طبقا لقضاء مج

رفض الإدارة التدخل بواسطة لائحة الضبط بشرطين :الأول : أن يتهيأ وضع خطير يتهدد 

استعمال سلطاتها  عنالإدارة  ععتبر امتنايالنظام العام في احد عناصره، ففي هذه الحالة 

الثاني:ألا توجد  ،الأولية والأساسية في حماية النظام العام ة تنكرا للمتطلبات الضبطي

                                                           
 الحميد  مسعود، إشكاليات  رقابة  القضاء  الإداري  على  مشروعية  قرارات الضبط  الإداري،   عبدمحمد   -76

  685م. س ص : 
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تنظيمات ضبطية قائمة فعلا لمواجهة هذا الوضع، فإذا وجدت هذه التنظيمات ولكنها لم تكن 

ملائمة لمواجهة الوضع، فانه طبقا لقاعدة وجوب ملائمة اللائحة مع الظروف المتغيرة، فانه 

التنظيمات لتحقيق هذه الملائمة ولكنها لم تكن كافية، فانه على الإدارة الالتزام بتعديل هذه 

 ينطبق على حالة غياب التنظيم.
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 الثالث: مدى رقابة القضاء الإداري على السلطة التقديرية المبحث

 الإداري.لتدابير الضبط 

 انبجمن  جانب الأفراد أو المشروعية الخضوع العام للقانون سواء من يقصد بمبدأ

خير  ا الأيادة  هذعنه  بخضوع  الحاكمين  والمحكومين  للقانون، وسوهو ما يعبر  الدولة.

بدأ  مإرادة سواء  إرادة الحاكم أو المحكوم، ويعتبر  فوق كل وعلو أحكامه وقواعده 

في    م للدولةالعالضابط الاق، ذلك  انه يمثل الإطمبادئ  القانون على   أهمالمشروعية  احد 

 علاقتها  مع الأفراد.

الآلي  والروتيني على أعمال الإدارة، لذلك فإن إلى إسباغ الطابع هذا المبدأ لكن يؤدي  

  ةلوسيلاار باختيوذلك ،الخاصة  تالامتيازا ببعضللإدارة أحيانا  يعترفالإداري القضاء 

 للإقدام على  التصرف.المناسب  تواختيار الوقالمناسبة  

 في ة ثلوالمتمتتمثل هذه الحرية التي يقرها المشرع  للإدارة في المجال السياسي 

  ،ومةالحك  بأعمال  السيادة  أو أعمالوتسمى صرفات التي تتعلق بمصالح الدولة العليا الت

 في السلطة  التقديرية.الإداري يتمثل هذا الامتياز وبالنسبة  للنشاط 

اصة خ ديريةالتق السلطةهر هذا الامتياز المتمثل في يظفبالنسبة لسلطات الضبط الإداري 

لكنها  العادية،ة المشروعينطاق ، حيت تخرج من ظروفا استثنائيةالإدارة ما تواجه  عند

 الإداري.رقابة القضاء بل تبقى تحت  قيد،من كل طليقة  ليست

سة ممار لذلك فالسلطة التقديرية، تعني تمتع جهة الإدارة بقدر من الحرية في وتبعا

ختيار او في أبالحرية في اتخاذ قرار ما من عدمه داري، أي السماح لجهة الإدارة نشاطها الإ

 الوقت الملائم لاتخاذ ذلك القرار.

القضائية  بوجه  المادة  الإدارية  بوجه عام  والمادة عديد من الباحثين  في يتفق  ال 

الفرنسي، أنه  ساهم  بشكل  واضح  في  الحد  فيما  يتعلق بإبداعات القضاء الإداري  خاص 

الات، بوضع  مجموعة  من  القيود عدة  مواضيع  ومج ن سلطة  الإدارة  التقديرية  فيم

بقرارات  التأديب  في مجال  بالحريات العامة وسواء تعلق الأمر  تعلق الأمرعليها، سواء  
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ي  والمالي، وسواء  بالميدان  الاقتصادي  والتجار الأمرالوظيفة  العمومية، وسواء  تعلق 

في هذا المطلب تطور رقابة القضاء نتناول  77المحلي.الضبط  الإداري تعلق  الأمر بقرارات 

المشروعية في   ، داخل نطاق الإداريالإداري على السلطة التقديرية لتدابير الضبط 

 (.المطلب الثانيفي  ) مةالملائ إلىثم امتداد هذه الرقابة ( المطلب الأول)

 .تقديرية لتدابير الضبط الإداري : الرقابة القضائية على السلطة ال المطلب الأول

 لحقوقلحمايته إطار وفي هذا الصدد وضع القضاء الإداري مجموعة من القيود في         

 لمتزايداتدخل بعــد ال نظريات لتوسيع رقابتهالعــديد مــن ال وأبدع أولى(،والحريات )فقرة 

 في مجال الضبط الإداري أساسا.للإدارة في عدة مجالات )فقرة ثانية (

 . للإدارةقيود القضاء الإداري للحد من السلطة التقديرية  :الفقرة الأولى

من أن  دللإدارة ليتأكعلى السلطة التقديرية ا ـه  تدريجيـالفرنسي رقابتاء الإداري ـالقضط ـبس 

أو  لتعسفا ولم تحد عنها  إلى ،يةوعنطاق  المشرل ــذه  السلطة داخــالإدارة استعملت ه

ن مى الحال ذه الرقابة إن اقتضـتداد  هـالملائمة، أي امإلى   للتصدي يؤدي مما فالانحرا

 المشروعية إلى الرقابة على الملائمة.الرقابة على 

الفرنسي  في  أوائل  قيد  تقليدي، وضعه مجلس الدولة لوقائع  أول اتعد الرقابة على ماديات 

تتمتع  بها الإدارة لقرن العشرين للحد تدريجيا  من السلطة  التقديرية الواسعة التي كانت ا

بة، أن  القضاء  ومؤدى  هذه  الرقا ،آنذاك   سواء  في  الظروف  العادية  أو الاستثنائية 

ثانيا ومن صحتها يتأكد  أولا من وجودها  الفعلي المدعاة من قبل  الإدارة  ويفحص  الوقائع  

الإداري  المعني بالقرار ورابعا من انطباقها على  أو تأويلهاتفسيرها  الخطأ فيمن عدم  وثالثا

والحكم  الطعن للشك، ليخلص بعد ذلك  إلى تقبل  دا لا يترك مجالا وأكي،انطباقا  تاما 

بتاريخ   كانهذا الاتجاه  في الطلب.وأول حكم صدرأو عدم  قبوله والحكم برفض    بالإلغاء

الفرنسي، الذي  كرسه  أيضا  في مجلس  الدولة من طرف Mondقضية  28/06/1907

 .14/01/1916بتاريخ  Caminnoوفي  حكم  1910سنة  Dessayحكم  
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الدولة لا يستطيع تقدير ملائمة ا الحكم الأخير: "إذا  كان مجلس ومما جاء في هذ

دعوى تجاوز السلطة، فإنه يملك التحقق من ماديات  لإجراءات التي تعرض عليه في إطارا

وصحتها راقب مادية الوقائع  Grangeقضية   وفي 78رت هذه الإجراءات"،الوقائع التي بر

 قراروهو محامي فرنسي طعن في Grangeالسيد  وتتلخص وقائع  النازلة في  أن  أيضا،

إبان  الجزائر لإدارية الفرنسية  في السلطات  امن طرف  تحديد  إقامته الجبرية الصادر

الفرنسي الاستعمار تناهض   منظمة ثورية سريةالفرنسي، بدعوى  انتمائه  إلى   الاستعمار

عدم صحة  ذلك  القرار بعدما  تأكد  له ى ألغدولة الفرنسي مجلس الالجزائر، إلى أن في 

عارية من  وشاية مجرد على في قرارها التي اعتمدت ،الإدارة الوقائع  المدعاة  من طرف 

 الصحة.

ستثنائية، أصدرت الظروف  الاتجاه، وفي هذا  الافي من  تطبيقات القضاء المصري و 

الدولة  المصري، حكما  كرس  هذا  أقسام  مجلس محكمة القضاء الإداري، وهي إحدى 

فيه انه "مما لا شك   فيه  أن  للمحكمة  التعقيب  قرر   1952يونيو  30اه  بتاريخ  الاتج

لمدعي  )وهو تقدمت  بها  الحكومة  تبريرا  لتحديد  مكان  الإقامة لعلى  الأسباب  التي 

من  وفد المصري (  فالحاكم  العسكري حتى فيما يمارسه الوزير سابق  وسكرتير عام حزب 

وللمحكمة الرقابة عليه في ذلك، وإذا ثبت والقانون  تقديرية يخضع لأحكام  الدستور سلطة 

ة  تبرر تصرفات الحاكم العسكري وجب عليها إلغاء القرار للمحكمة انه لا توجد أسباب جدي

 79المطعون فيه.

امتنعت عن   ،بالنسبة للقضاء  المغربي، فالغرفة  الإدارية بالمجلس  الأعلى سابقا  

مراقبة السلطة التقديرية للإدارة، ما عدا في بعض المجالات ومنها قرارات الضبط الإداري 

اء الأعوان الدبلوماسيين وذلك لعدة أسباب، حيث  يمكن وقرارات نقل الموظفين واستدع

الإشارة إلى أهم  سبب هو اعتبار القاضي الإداري في  تلك  المرحلة  قاضي  مشروعية 

مراقبة  القواعد  القانونية  الشكلية  على  ضي  ملائمة، أي دوره  كان  يقتصروليس  قا
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هذا  بقا في الأعلى سادارية  بالمجلس الإومن تطبيقات الغرفة  80والموضوعية  ليس إلا، 

 حجزبالأحكام الرقابة القضائية على ذلك و ،المجال، وفي  مجال بيع المنشورات وترويجها 

ا بهذالإداري الضبط رقابتها على قرارات رية الغرفة  الإداأو المنع أو التوقيف، باشرت 

 التالية  :الشأن، مؤسسة في ذلك  للقواعد 

يخل  فعلا ن عليه إلا إذا كاحق الرقابة  ةممارس أو منشوربيع  كتاب أو منع   زلا يجو-1

 بالنظام  العام  أو بالأخلاق  الحميدة.

 ام  العام.مخلة بالنظاوية  كالإنجيل  مثلا لا تعتبر منشورات الكتب السم -2

 ة.السلطولها وبيعها من قبيل  الشطط  في استعمال وتدامنع عرضها  -3

، قالت فيه "لا يجوز بيع  كتاب  منشور  أو 81قرار للغارفة  الإدارية وهكذا صدر  

أن  عليه إلا إذا  كان يخل بالنظام العام أو بالأخلاق  الحميدة، لا يمكن  ممارسة حق الرقابة

مر الإقليم  الذي  يأعامل والشريعة، لأن نجيل التي تدرس بكليات الآداب كذلك كتب الإتعتبر 

هذه  الكتب  للبيع  يرتكب  شططا تعرض   ةالسبب الضمني بإغلاق  مكتب على هذابالاستناد 

دارة  اعتمدت  في  فيه  الغرفة  الإدارية: "إن الإتقول 82في استعمال السلطة، وفي قرار آخر 

الأول  بتاريخ  ن على ما نشر فيها  في العدد جريدة  المواط منع صدور اتخاذ  قرار

عائلتهم ضعية  بعض المعتقلين والرسائل  المرفوعة من من مقالات  حول  و  19/6/1991

بعض  النقابات موجهة إلى أحزاب المعارضة، والى إلى بعض الجهات المسؤولة وكذا ال

وضوع  بصفة قانونية  المالمنشورة  في العدد  المذكور  المقالات  والتحليلات وغير ذلك من 

يمس  بالأمن  ما نشر بما  لها  من سلطة تقديرية أن  الإدارةبالملف، ما اعتبرت معه 

 نالمقرر المطعوكة، وتبعا لذلك...، فان والدينية  بالمملالسياسية   عبأسس الأوضاو العمومي 
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على وثائق ثابتة ويجد سنده فيما أثبتته الإدارة من خلال إخلال الطاعن بالتزاماته فيه يرتكز 

 83."الصحفية

وهي  ، ثانية سي إلى مرحلةالإداري  الفرنعلى مادية الوقائع انتقل القضاء  بةبعد الرقا 

 لتقديريةا سلطةقائع  التي  تدعيها  الإدارة في حالة  الللوالتكييف  القانوني إخضاع عملية 

سلطات يباشر ال  كي الإدارةالرقابة، انه  لا يكفي  لرجل  لرقابته أيضا، ومؤدى هذه 

 ما  يجبا، وإنالتي  يستند إليه الوجود  المادي  للوقائع ممنوحة  له أن يتحقق  من مجرد ال

ده الذي  قصبالوصف الوقائع  موجودة عليه بالإضافة إلى ذلك أن يتحقق  من أن هذه 

ي ألوقائع" ل الفقهاء "بالتكييف القانوني وهو ما يعرف عند ،لنصوص القانونية  ا المشرع في

فرنسي، الالقضاء الإداري فكر ة قانونية، ومن تطبيقات واقعية  داخل إطار دراج حالة إ

بريل  ا 04بتاريخ   رنسي الدولة  الفعن مجلس  الصادر Comelالمعروف   الشهيرالحكم 

ب يطلافظ  باريس إلى  مح  Comel: تقدم  المواطن انه ملخصه  488عدد  تحت   1914

هذا ه نح، إلا أن المحافظ رفض مBeauveauلى ميدان ع فيه  ترخيصا بالبناء في موقع يطل

لميدان ل  الأثريإقامته  من شأنه  تشويه  المنظر البناء  المزمع  الترخيص بحجة  أن 

ليوز  يو 13 في  من القانون الصادر 118المادة  رقم مستندا  في ذلك على نص ،المذكور

يها ف يؤدي ء في الحالات التي التصريح  بالبناوالذي يعطي للمحافظ  الحق  في   1911

 لمواطنرفع اذلك  ثرالأثرية، وعلى إالمناظر  جمال احد المواقع  أوإلى تشويه البناء 

 وفعلا السلطة، زولتجاافظ المح قرارفيها إلغاء يطلب الدولة  دعوى أمام مجلس المذكور

 :الآتيةالأسباب على معتمدا  القرار وألغىللطلب المجلس  استجاب

 الوقائع.عدم  وجود تلك -

 عدم  ثبوت صحتها.- 

 اثري. الموقع بأنهوصف  الإدارة فيخطأ - 
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اء البنا باعتبار أن هذ أثري،حتى على فرض وجود موقع أو منظر إمكانية تشييد البناء  -

القرار ن لى أإالنهاية جمالي، وخلص في  أو يبمنظر اثرا هتشويه النوع الذي يلحقمن  ليس

 .من حيث تكييفها القانوني ةصحيح غيروقائع  استند إلىالإداري 

على  السابق (  الإداري  المغربي  ) الغرفة  الإدارية بالمجلس  الأوبالنسبة  للقضاء 

التطور، حيث انتقل  إلى  الرقابة  على التكييف القانوني للوقائع في نفس الآخر عرف  هو 

من الوقائع  من  بط الإداري، وذلك  بعد التحقق ومنها  قرارات  الضالإدارية القرارات 

باتخاذ  الإدارةتصرف أن مقتضاها قاعدة  ة للغرفة الإدارية وضعت الناحية القانونية، فبالنسب

ا إنما يشكل  في  نظرها خرقصحة الأسباب  القانونية جراء معين على أساس من عدم إ

 يالإدار القرارسبب القانوني في عدام البين عيب عدم انربطت للمقتضيات القانونية، لذا فهي 

 84وبين خرق القانون.

 ل  حرية المجال  وفي  مجا، في هذا الأعلى  بالمجلسومن  تطبيقات الغرفة الإدارية 

نظام  إخلال  بالد  عن وجوالعادية، حيث  بحث القاضي والتنقل، وفي  الحالات التجول 

ديد تحن له حتى يمك يدا به آم لا، وذلكإخلالا  أو تهدفعلا  إذا  كانت  الحرية  تعد العام، عما 

رية  لإدانوع وطبيعة الإخلال أو التهديد في كل حالة، والذي  يبيح  لسلطات  الشرطة  ا

أولا: حرية :التدخل، أسست  الغرفة الإدارية عدة قواعد لضمان هذه الحرية تتمثل فيما يلي 

لا إلحرية ا ه حد  لهذثانيا: لا يمكن أن يوضع  الدستور،مكفولة بمقتضى  التنقلالتجول  أو 

لصدد رارات الصادرة في هذا االقالثا: اعتبار (، ث)أي  بنص  خاص بمقتضى  القانون 

 لاثةالقواعد  الثية إلا بنص خاص، رابعا: الخروج عن سومة بسلطة مقيدة  لا تقديروم

 ن.المذكورة  يعد  شططا في  استعمال  السلطة  لمخالفة  القانو

كانت حرية  التجول مكفولة  لما  فيه : "جاء للغرفة الإدارية  قرار وهكذا صدر  

على الحصول  ولما  كان،القانونإلا بمقتضى لها حد ع أن يوضفلا يمكن  بمقتضى  الدستور

قانوني  يقضي    صن بمقتضىإلا لا يحرم  منه فولا لكل مواطن حقا  مك واز السفرـبطاقة ج

عندما رفض طلب الطاعن للحصول على جواز السفر بالرغم من ذلك، ولهذا فإن العامل 
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عدم  وجود أي نص قانوني بذلك بمقتضى قراره الضمني المطعون فيه، كان قراره هذا 

 85".مخالفا للقانون ومتسما في استعمال السلطة 

 .والأضرارالموازنة بين المنافع نظرية نظرية الخطأ والثانية:الفقرة 

لطة  اضطر القضاء  الإداري  الفرنسي  وبعده  المصري  أمام  اتساع  مجال  الس 

عمرانية ية  والتماعالتقديرية للإدارة بسبب  تدخلها  المتزايد في  الميادين  الاقتصادية  والاج

وسيع إلى ت،ورغباتهم السكان  وتزايد مطالب ضغط  الحاجيات ومتطلبات  النمو وبفعل ،

لمنافع ار نظرية الموازنة بين ابتكوبعدها ، ما يسمى برقابة  الخطأ   عادتوابرقابته 

 والأضرار.

:إذا كانت  هذه  النظرية  قد  وجدت  في  بلدان    نظرية الخطأ  البين في  التقدير-1

المحكمة الإدارية  لمنظمة العمل لجيكا  وسويسرا، كما  عملت بها أخرى  مثل بريطانيا  وب

مجلس    قبل تطبيقها في فرنسا، فإن القضاء الإداري  في  هذه  الأخيرة خاصة O.I.Tالدولية 

ن  حسفي  مختلف  المجالات، وبالتالي  صياغتها  وإعمالها الدولة، كان  له  الفضل في حسن 

ح  الأفراد  والجماعات، فالقاضي الصالح  العام  ومصالبين استغلالها  لتحقيق  التوازن 

للوقائع  التي  تدعيها    الإدارة في  تقييمهاأصبح  بفضل  هذه  النظرية يراقب الإداري  

لقراراتها وذلك في حالات لم تكن تخضع بخصوصها من قبل لمثل  هذه الرقابة،  كأساس 

 خطأ بين أو ظاهر فيف عادة بأنه  هذا التقييم خطأ يوصأنها  لم ترتكب عند إجراء  كد ليؤ

عن مجلس الدولة الفرنسي   ي مجال الضبط الإداري، حكم  صادرالتقدير، ومن تطبيقاتها ف

بسحب الترخيص الإسكان القاضي  ، قضى  بإلغاء  قرار وزير1983  مارس 15بتاريخ  

عمارات على شاطئ  البحر الأبيض المتوسط دى شركات المقاولات ببناء  ثلاث الصادر لإح

بين وظاهر في من خطأ  المذكور  لقراراوي عليه  نطرب  من  مدينة  نيس، نظرا  لما يبالق

حكم بتاريخ  عن نفس  المجلس  المجاورة، وأيضا  صدرالأماكن   تكييف صفة 
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معين  نتيجة  حة  العمومية بمنع  تداول دواء قضى  بان قرار وزير  الص  28/4/1976

 لكونه  غير  مشوب  بخطأ  بين  في  التقدير. ،تحليل  مخبري  هو قرار في  محله 

 رنسي الدولة الف دعها مجلست: ابوالأضرارـ نظرية رقابة الموازنة بين المنافع  2

ال الأموب  تدخل الإدارة في  المجالات الحديثة، خاصة تلك التي  لها صلةلمواجهة تزايد 

 ة تفتقرقانونية وتنظيميالغالب نصوص  جالات تحكمها فيأن هذه الموالعقارات،على أساس 

ير تداببلاقة طبقت فيها هذه النظرية، ولها عح، ومن أهم المجالات التي إلى التحديد والوضو

  مايةحوذلك  على أساس المبدأ التالي "الضبط الإداري، مجال التعمير وتخطيط  المدن 

يم  تنظخاصة  من قواعد  التمتعيهم باستثناءات  ،الملكية مصالح  الأفراد  بخصوص حق 

 من نة للمدة البيئة والصبغة الجماليمراعا،الحصرعلى سبيل والعمراني  في  حالات  محددة 

 ."على السواءطرف الإدارة  والمواطنين 

لتي الأسباب  افي عرض النزاع عليه منطلق  يبحث مجلس الدولة  أثناء الومن هذا 

ع التمتلطلبات عدم الاستجابة  البناء أو صرفض رخ الإدارة لمنح أو اإليه استندت

 ا.خاصة المقررة  تشريعيا  أو تنظيمالاستثنائية  البالإجراءات 

( ville de Limogesحكم  مجلس  الدولة  في  قضية  ) مدينة  ليموج  وهكذا صدر

  لتنظيماستثنائي  على  قواعد  االسماح  قانونا بأي إجراء مكن قضى  فيه، بأنه  لا ي

 تحميهاوالتي  ،العامة ة يلحقها  هذا الإجراء بالمنفعالتي  رالعمراني، إلا إذا  كانت الأضرا

رتبها لتي يامبالغ فيها، وذك بالنظر إلى المنفعة  العامة هذه  القواعد  ليست مفرطة  أو 

تاريخ  بكم  له  حالبيئة، ففي النظرية في مجال المجلس  نائي  ذاته ، كما  طبق الإجراء الاستث

واجب من ن التمتع بجمال الطبيعة، فإفي فرد إلى حق كل انه  بالإضافة  أكد   20/10/1976

ون ذي يعيشالطبيعي الحماية  البيئة  والإرث  ىهر علالسالسواء الإدارة، والمواطنين على 

 كنفه.في 

التي  ابتدعها   الغلط  البين في التقديرظرية الخطأ  البين  في  التقدير أو في  مقابل  ن

وطبق  نظرية إن  القضاء الإداري المصري سبق أن  ابتكر الفرنسي، فالقضاء  الإداري 

أنها  عدة وجوه، وهي  نظرية الغلو، إلا عنها في شبيهة للنظرية الفرنسية وتختلف  متميزة 

انه لم  كانت محدودة، وقاصرة في ميدان  الوظيفة العمومية خاصة مجال  التأديب، كما 
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واسع، بل طبقها  في نطاق  على نطاق الموازنة بين المنافع  والأضرار يطبق  نظرية  

 الموازنة  بين الصالح  المتعارضة"."تحت اسم ضيق 

فقد   ابقا (الإداري المغربي  )الغرفة  الإدارية  بالمجلس  الأعلى سوبالنسبة للقضاء 

فقه  الابتدعت  نظرية وسطى  بين رقابة  المشروعية  ورقابة الملائمة، سماها  بعض  

مة  لملائعندما تمس االنظرية انه  هومؤدى هذ،"ةظاهر الملائمالمغربي ب "رقابة  الإداري

 لقرارا ظاهر الملائمة بالمشروعية  داخل أ إلى فحص بالمشروعية أو  تندمج  معها  تلج

 من عيوب  المشروعية.داري  نفسه  ليبقى  سالما من أي عيب الإ

النازلة في  القضاء  الإداري، وفي  علاقة  مع  مجال الشرطة   ههذ تطبيقاتومن 

فقط، ظاهرها  ابة على الملائمة من خلال  فحص الإدارية، طبقت  الغرفة الإدارية  الرق

 31/1/1985الغرفة الإدارية  بتاريخ   نع قرار مبدأ  المشروعية، وهكذا صدرتحقيق  ل

"إذا جاء فيهبمراكش المجلس البلدي  سقرار رئيد  ضد احمية  بلاتي في  قض 18تحت عدد 

ل  أرضها  من لها  مقابل  استغلاتؤدى ر الوجيبة الشهرية  التي تغييكان  للبلدية  الحق  في 

وجيبة نطاق  المصلحة  العامة  والزيادة  في  مداخيل البلدية لان  الطرف  الطالبة  في 

ومناسبة لأهمية   المستغلينمتساوية، بالنسبة لجميع ون آن تكالشهرية المشار إليها يجب 

عن  تعرفة موضوعية  ناتجة خاضعة لمقاييس  وبالتالي  يجب  أن تكون المحل المستغل 

 86ة  مستقلة".مهيأة بصفأسعار 

عهدا جديدا في تعامله مع ، تبنى القضاء الإداري المغربي 1998بداية  سنة   إلا انه مع 

 يف والأضرارلموازنة بين المنافع  ارة وذلك من خلال تبنيه  لنظرية السلطة التقديرية  للإدا

 .87فقط   رقابته لنزع الملكية من اجل المنفعة العامة

 

 

 تدابير الضبط الإداري .رقابة الملائمة على : المطلب الثاني

                                                           
الحسن سـيـمو، تطور القضاء الإداري  الفرنسي  وتأثيره على كل من القضاء  الإداري  المصري  والمغربي، مقال  -86

 .      41 ص الى 11من ص  1996جنبر د -أكتوبر 17. ا. ت العدد منشور ب. م. م
أورده  671ص  1998مارس-يناير22منشور ب م. م. ا. ت عدد 7/5/1997صادر بتاريخ  5ـ قرار الغرفة الإدارية  بالمجلس الأعلى رقم 87

، مطبعة 2011لأولى اقرارات، دراسة مقارنة، الطبعة عصام بنجلون، الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري المغربي في مراقبة  جوهر ملائمة ال

 155دار القلم  الرباط ص 
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ى  ماديات الوقائع  وعل ىرقابته علبسط للقضاء الإداري الفرنسي وبعد أن بالنسبة  

الدولة   سابتكر مجلفي القرارات الإدارية، لقانوني للوقائع ا فوعلى التكييصحتها  قانونا 

لحقوق  الأفراد  والجماعات  إزاء  وضمانة  تطورا  من الرقابة أكثر آخرنوعا  الفرنسي  

الإدارة   مراجعةنها، وهذا  الابتكار يتجلى في تعاظم  السلطة  الإدارية الصادرة ع

القرار الإداري، والإجراء  أهمية  وخطورة  الوقائع  المدعاة  في بخصوص  تقديرها  لمدى 

بينهم، وبعبارة أخرى هل   88آو التلاؤمعلى مدى  التناسب اسها  للوقوف على أسالمتخذ 

الملائمة في القضاء الإداري  ةنتناول رقابوعليه مناسب لخطورة الوقائع  أو الأفعال أم لا  ؟ 

 ثم المصري في )الفقرة الثانية (والمغربي في )الفقرة الثالثة( . ( الأولىفي )الفقرة الفرنسي 

 سي.: رقابة الملائمة في القضاء الإداري الفرن الفقرة الأولى

ط الضب ومنها الرقابة في مجالمجالات عدة  الرقابة في الدولة هذهمارس مجلس  

 عات.والجما للأفراد الشخصيةبالحريات  وخطورتها وعلاقتهاالإداري، نظرا لحساسيتها 

وسيقية  الم  -الفيلهارموني- فرقة  في قضيةحكما الدولة  الفرنسي  ساصدر مجلقد ف 

  المحافظةبممارسة  مهمتها  بحجة الشركة القاضي برفض الترخيص لهذه   1907سنة  

شأنها   منيس بان الأسباب التي  استند إليها قرار العمدة لحكمه  على النظام العام، معللا

في   1933ي  ما 19ذا الاتجاه  كان بتاريخ  هلا أن أهم حكم في بالنظام  العام. إالإخلال  

اجتماع عام القاضي بمنع  Néversعمدة   ألغى المجلس قرار، حيث Benjaminقضية 

من  بالأ  على إثره  وما قد يؤدي  إليه  من إخلالتخوف  العمدة من حدوث اضطرابات بسبب 

ى  الدعوفي حيثياته  بعد فحص  ظروف المدينة، إلا أن  المجلس اعتمد والنظام  في 

ا  لا حدوثهفي فرض إمكانية المحتملة ابات اءات  التحقيق اللازمة على أن الاضطروإجر

لى عفظة تبلغ في خطورتها الدرجة التي يعجز معها بما لديه من سلطات البوليس عن المحا

 النظام العام إذا ما سمح بعقد الاجتماع.

مبادئ  لفصل الأول، ال الشهير، كما سبقت الإشارة لهذا فيهذا الحكم ا أرسىوهكذا 

 الأساسية  للرقابة  على ملائمة قرارات الضبط الإدارية  المحلية وهي  :  

 وحقيقي.يجب أن يكون النظام العام مهددا  بشكل فعلي -1

                                                           
 الملاحظ  أن ذ الحسن  سيمو  في  مقاله  هذا يقول  بأن  رقابة  التناسب  هي  رقابة  الملائمة.  -88
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 إجراءات الضبط المتخذة  ضرورية.يجب أن تكون -2

لتي لعام أو ااالنظام  له مع درجة  التهديد الذي  يتعرض   مناسبة ليس فقطيجب أن تكون  -3

 موضوع  النزاع.ها الاضطرابات، وإنما  أيضا مع قيمة  الحرية ثتحد

 contrôle: الرقابة القصوى على الوقائعويسمى بعض الفقهاء هذا النوع من الرقابة  

maximum des faits وأصدر  بعد  ذلك مجلس  الدولة الفرنسي  عدة أحكام في هذا ،

الظروف  العادية بحرية النشر... الخ، ولم  يقتصر على ذلك في لعبادة والاتجاه تتعلق بحرية ا

رقابته  هذه  حتى  في  ظل  حالات  لظروف  الاستثنائية، حيث مارس بل  تعداه  إلى ا

مدينة  عمدة  قرارمثال قضى المجلس بإلغاء سبيل الستثناء  والظروف  الطارئة، فعلى الا

Nantes   الأرامل  لاتخاذها  مأوى  لمنكوبي  ) نانت ( بالاستيلاء على شقة سكنية  لإحدى

المنكوبين  ليست  لحرب العالمية  الثانية، مؤسسا حكمه على أن مشكلة  إيجاد  مأوى  لهؤلاء ا

الشقة، حيث يمكن  تدبير هذا المأوى  بوسيلة  أخرى غير  سببا  كافيا  لنزعه  ملكية  تلك

 الاستيلاء.

 :رقابة الملائمة في القضاء الإداري المصري. الفقرة الثانية

ظيره  ن النهج  الذي  سلكه على  نفس  ضاء  الإداري  المصري فقد  ساربالنسبة  للق

لتي  ا  خاصة  تلك  ،مجال  الضبط  الإداريفي مة الملائوص الرقابة على الفرنسي  بخص

  خلالذلك  قرارات الضبط الصادرة في مة  سواء  في العاتتضمن  تقييدا  للحريات 

 الظروف العادية أو تلك الصادرة في الظروف الاستثنائية.

يكرس  هذا الاتجاه، فقد  جاء   89وهكذا صدر حكم عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة  

لازما  لمواجهة حالات  معينة ة العمل  الإداري  هو أن يكون من مشروعيالمناط ان  " فيه

هذا الضرر،   والنظام، وأن يكون الوسيلة  الوحيدة  لمنعجسيم يهدد  الأمن  خطر  ن  دفعم

جدية رر، أو  عدم  قيامه، فإذا  ثبتت المبوللقضاء  الإداري  حق الرقابة على قيام  هذا 

اتضح أن  أما  إذا  ،ل  كان  القرار بمنجاة من أي طعنهذا  التدخالتي  تبرر سباب الأ

                                                           
  الإداري، تطور القضاء الحسنسيمو  أورده. 258ص  10السنة  10بالمجموعة  3127القضية عدد  7تحت  عدد  25/3/1956بتاريخ 89

 1996دجنبر  -اكتوبر 17المصري والمغربي ن مقال  منشور ب  م.م.ا.ت العدد  الإداريالفرنسي و تأثيره على كل من القضاء 

.41 إلى 11من ص      
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ات الحريلتقييد همية الحقيقية ما يسوغ التدخل من الأتكن  جدية  ولم يكن فيها   الأسباب  لن

القرارات ، وبخصوص المحافظة على الصحة العامة، قضت المحكمة بان القرار باطلاكان 

الأمراض على الصحة العامة ومنع نشوء للمحافظة زارة الصحة  العمومية والتي تصدرها 

تخضع بوصفها  قرارات بوليسية )أي  ضبطية(، لرقابة  هذه  المحكمة  التي  لها   اوانتشاره

، للظروف الحاموافقتها  من سبابها  وملابساتها  لكي  تتأكد سلطة  واسعة  في  تحري  أ

وأنها  لازمة  وضرورية لصيانة  الصحة  العامة، وأنها  وليدة ضرورة  وقاية  هذه  الصحة  

في هذه الحالة  سلطة   ةآخر للمحكمي  تقررت من اجلها، وبمعنى صة التفي  الظروف  الخا

 ."أدت إليهاملائمة  هذه  القرارات للظروف والملابسات التي  بحث

ل  كما فعوقد  مدد  مجلس الدولة  المصري رقابته  هذه  حتى في الظروف الاستثنائية 

جانب  حكما إلى الإداري  بمجلس الدولة  لقضاء محكمة  اأصدرت نظيره الفرنسي، وهكذا 

يلجأ  إليها  إلا عند  وتحديد الإقامة يجب ألا لت  فيه "إن إجراءات  الاعتقال  أحكام  أخرى  قا

من القصوى التي يستعصي  فيها اللجوء إلى الإجراءات العادية لما في ذلك الضرورة  

للمحافظة على الأمن، فلا اللازم  يبالقدر الضرور ذلك يكون نالشخصية وامساس  بالحرية 

 90غيره  من الأغراض...". كذل يتجاوز

 :رقابة الملائمة في القضاء الإداري المغربي. ةالفقرة الثالث

المغربي )الغرفة  الإدارية بالمجلس الأعلى سابقا(، فهي تعتبر بالنسبة  للقضاء الإداري  

سلطاتها  التقديرية، لا تخضع     أن الأعمال الصادرة من السلطات الإدارية  في  نطاق

سباب من الإدارة للأتقدير  ةعلى عمليرس رقابتها تماة  على الملائمة، فهي إن كانت للرقاب

وقوع  الإدارة في  دم  عمن   تكييفها  القانوني، وتحققحيث  وجودها  المادي والقانوني و

الإدارة فيما يخص  ىعلالتعقيب أنها ترفض إطلاق   إلا استعمال السلطة،انحراف  في  

التناسب  بين الأسباب  إجراء فمسألة ،الأسبابأو اجهة  الوقائع اختيار الوسيلة المناسبة لمو

من  تتمتع  به   ام إطارقراراتها  في   الإدارة  لملائمةالقرارات، ترتبط  عمقا  بتقدير و

(  سابقاالغرفة  الإدارية )فضت رعليها من القضاء، وهكذا رية  تقدير لإعمالها  دون معقب ح
                                                           

الحسن سيمو، تطور  القضاء الإداري  الفرنسي، وتأثيره على  كل  من  القضاء  الإداري  المصري  والمغربي   -90

 .41الى  ص  11من ص  1996جنبر د–أكتوبر  17قال منشور ب م. م. ا.ت العدد م
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أوعد تها لاءمدارية من حيث مالإلى القرارات علفرض رقابتها   المدعين  ءورا الانجرار

 تكونترط فيها القانون نفسه أن في  حالات اش، أو ملاءمتها، ما عدا  في حالات نادرةم

 ةظيفالو بميدانالقضايا المتعلقة  تهم لمشروعيتها، وهذه المجالات  رطاالقرارات  ش  ةملائم

 الشؤون  الاقتصادية  أو بمجال  الضبط الإداري.التدخل في  وبميدانالعمومية 

عبد الله، فالغرفة الإدارية  بالمجلس  الأعلى  سابقا، مارست  وحسب الباحث ادريسي 

 تمارسالإدارة بأن  ىوفرضت علوعا  من الرقابة على التناسب بينها وبين الأسباب، ن

ه  المغربي  شأنالإداري العامة، ورأى أن القاضي لحريات واالضبطية بما يتلاءم   اسلطته

الضبط، لأن  هذا  الإلغاء  رقابة ملائمة  قرارات شأن  القاضي  الفرنسي  مارس في دعوى 

وقد  سماها 91مطلق.على الإدارة ألا تتنكر لها بشكل بالحريات العامة، والإجراء  يتصل 

اعمل  القاضي  عصام بنجلون  برقابة  التناسب، حيث  قال في هذا المجال  "... وقد الدكتور 

منذ  بواكير أحكامه، إذ  لم يكن  مضطرا الإداري  المغربي رقابته بخصوص التناسب 

حتى  يثبت القضاء  الفرنسي، الأشواط التي عرفها لمرور بنفس المراحل أو قطع نفس ل

استفاد من كل التراكمات بل (  يالإداري المحلالضبط هذا الشأن ) يقصد قرارات في  رقابته

 92الفقهية والقضائية في هذا المجال... "

الأعلى سابقا، س بالمجلالغرفة الإدارية  أنيرى الباحث الأستاذ الحسن سيمو، بينما  

المشروعية  ورقابة  الملاءمة  سماها "رقابة  ظاهر  ى بين  رقابة وسطابتدعت نظرية 

تمس الملائمة  عندما راحة، ومؤدى هذه  النظرية انه صن ذلك عالملائمة "دون  أن تفصح  

لال تقدير  الظروف  خمن  ةظاهر الملائمإلى فحص  تندمج  معها، تلجأبالمشروعية  أو 

ء  ذلك، دون أن  تفحص ومعالجتها  على  ضوحدة، بكل  نازلة  على   المحيطةوالملابسات 

                                                           
إدريسي  عبد الله، القرارات  الإدارية  بين رقابة المشروعية  والملائمة  بالمغرب، رسالة  لنيل  دبلوم  الدراسات  العليا   -91

معية  لسنة  الجاالرباط  افي  القانون  العام، كلية  العلوم  القانونية  والاقتصادية  والاجتماعية، جامعة  محمد  الخامس  

 . 214.  ص   1982-1983
عصام  بنجلون، الاتجاهات  الحديثة  للقضاء  الإداري  في  مراقبة جوهر  ملائمة  القرارات  الإدارية، دراسة  مقارنة،      -92

 .40ص  :  2011مطبعة  دار القلم  الرباط  ،الطبعة الأولى 
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بالمشروعية  داخل  ماسة اللملائمة اوبعبارة  أخرى تحاول أن تستأصل ذاتها، الملائمة 

 93الإداري  نفسه ليبقى سالما  من أي  عيب  من عيوب  المشروعية.القرار 

الرقابة على  نمالنوع مارس هذا القضاء  الإداري وني، أن شقرأنور ثويرى الباح

التي  السلطات ان ب:مجموعها المحلي، لعدة اعتبارات تتعلق في  الإداريالضبط تدابير 

منحت السلطة المنتخبة )التي المحلي، خاصة منها  مارس  هذا  الاختصاص على الصعيد ت

المجلس  كرئيس ( 1976الجماعي لسنة  من الميثاق  44 لالفص بمقتضىالاختصاص  اهذ

مية والأالاختصاص وضوح  مإليها عد، يضاف تخابيةانوالجماعي، ولأسباب انتخابية 

شيا هذه  السلطات تماستعمال   الجماعية، قد  تدفعها  إلى إساءةالمجالس أوساط  الطاغية في

 حسابكان ذلك على ولو ام المحلي،حتى العمع  إرادة  ورغبات الناخبين واتجاه الرأي 

 94العامة.  تالحريا

ول  حرطة الإدارية مجال  الشفي المغربي يقات القضاء الإداري إلى  تطبورجوعا  

خالفه  و سيمو  الحسن الأستاذالملائمة  لتحقيق  مبدأ  المشروعية، كما  سماها  مراقبة  ظاهر 

 31/5/1985عن الغرفة الإدارية بتاريخ   ون كما سبق  ذكره، القرار الصادرفي  ذلك  آخر

بما   البلدي  بمراكش  قضىاحمد  ضد قرار رئيس المجلس في  قضية بلاتي   18تحت عدد 

  ل  أرضهااستغلال مقابلها  جيبة الكرائية التي تؤدى الوإذا  كان  للبلدية الحق في تغيير "لي ي

 لوجيبةامداخيل البلدية لان في بة  في نطاق المصلحة العامة، والزيادة من طرف  الطال

 هميةسبة لأأن تكون  متساوية بالنسبة لجميع المستغلين  ومنايجب   اار إليهالمشالشهرية 

 عرفة ن  معأن تكون خاضعة  لمقاييس موضوعية  ناتجة المحل  المستغل  وبالتالي  يجب 

 مسبقة".الأسعار  مهيأة  بصفة 

قوة  تسخير الالإدارة طلب الأحيان ترفض بعض في العمومية  ةلتسخير القولنسبة وبا 

ازن  الاجتماعي  والنظام  تارة، والحفاظ على التوالأمن على العمومية  بدعوى المحافظة 

حسبما  يشترط  ذلك  ظهير هذا الرفض تقدم أدلة أو براهين  لتبرير  أن تارة أخرى، دون 

                                                           
 لإداري  المصري  والمغربي   الحسن ســيــمو، تطور  القضاء  الإداري  الفرنسي  وتأثيره  على  كل  من القضاء  ا  -93

 .41الى  11من ص  1996جنبر د-أكتوبر 17مقالة  منشورة ب. م.م.ا.ت  العدد  
 .43أنور شقروني، الرقابة القضائية  على قرارات  الشرطة  القضائية  م س   ص  :   -94
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جلالة م باسالصادرة مفعول الأحكام  الانتهائية طيل تعهو النتيجة الحتمية تكون ، ف1948

أو الغرفة  المحاكم الإدارية من طرف ها حيث يطالها الإلغاء سواء تنفيذدون الملك  والحيلولة 

  427عدد  الإدارية   ةقرار الغرفذلك  ىوكمثال علقا  ( ية بالمجلس الأعلى ) سابالإدار

 8144/88.95الإداري  عدد  الملف في   1991يناير    3خ اريالصادر  بت

لإداري  ا اقبة  القاضي مرمجال  يتطور فة المحاكم  الإدارية، حصل مرحلغير أنه في  

ية تقديرمن السلطة المن خلال توظيفه نظريات الحد  التقديرية للإدارة،المغربي للسلطة 

ندما حد  سواء، حيث عالتي  أبدعها  القضاء الإداري الفرنسي والمصري على  للإدارة

  ظرية الخطأويستثمر  تارة نالمنازعات الإدارية المعروضة عليه يستعمل يفصل في 

قضاء ال  داالاجته تطورالمصرية، وهذا إشارة إلى  نظرية الغلو ةوتار التقديرالواضح  في  

من  ىنير متبغسبة لمراقبة الملائمة  كان بالنأن الأصل العام الإداري  المغربي، على أساس 

 الإدارية.طرف  الغرفة 

  

                                                           
 ، تطور  القضاء  الإداري  الفرنسي  وتأثيره على  كل  من  القضاء الإداري  المصري  والمغربي، الحسن  سيمو -95

 .41الى ص  11من ص  1996جنبر د–أكتوبر  17مقال منشور ب.م.م.ا.ت  العدد 
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 خاتمة الفصل الأول:

تقوم  ، حيثة النظام العامهيئات الضبط الإداري تمارس نشاطاتها بهدف حمايان            

 الضبط، وقرارات ضبطية فردية، وجزاءات إدارية، وذلك بقصد تنظيم حلوائ بإصدار

ات ممارسة الأفراد لحرياتهم ومختلف نشاطاتهم، وتفرض عليها قيودا في حدود السلط

 المخولة لها قانونا.

، فرادومع أهمية نشاط هيئات الضبط الإداري وما يتضمنه من تنظيم وتقييد لحريات الأ

ها سعي الإدارة في التزاماط لرقابة قضاء الإلغاء، الذي يضمن ينبغي أن يخضع ذلك النش

 للمحافظة على النظام العام باحترام القانون. .

ة انة جديل ضمويكاد يجمع الفقه على أن رقابة الإلغاء على أعمال الضبط الإداري تمث       

ن ك عوذل وفعالة وأكيدة لحماية حقوق وحريات الأفراد من تعسف هيئات الضبط الإداري،

ارات القر تعتبر وسيلة من وسائل الرقابة القضائية على مشروعيةطريق دعوى الإلغاء التي 

ا هب فيث يطلالهيئات الإدارية، والتي تهدف إلى تجسيد مبدأ سيادة القانون، حيالصادرة عن 

 المدعي إبطال قرار الضبط الإداري نظرا لعدم مشروعيته.

ق ي نطا، رقابة الإلغاء على أعمال الضبط الإداري فالمغربيولقد طبق القضاء الإداري 

قوق ة الحالعام، ومتطلبات حمايسياسة قضائية مرنة تراعي مقتضيات المحافظة على النظام 

 والحريات العامة.

اء ة قضلذلك أثبتت رقابة القضاء الإداري جدواها، حيث استطاعت عن طريق رقاب        

 لضماناتن اا مالإلغاء، ، أن تستنبط جملة من القواعد والمبادئ القانونية، التي حققت قدر

 هيئات الضبط الإداري.من تعسف الأفراد  المشروعية و حماية  مبدألحماية 

ابعد وبسط رقابته على السلطة التقديرية للإدارة، مدى كما ذهب القضاء الإداري إلى 

عل  من طبيعة تج نحاولت أحاكم الإدارية حديثة وعقلانية الميمكن القول أن اجتهادات حيث 

طبيعة مزدوجة، أي  أن القاضي  الإداري  بالإضافة إلى  مراقبة المراقبة القضائية 
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والملائمة نفسها ،   ةالملائم ظاهرلمراقبة  بالذهاب إلى ابعد حدود المشروعية، سمح  لنفسه 

الاتجاه  نحو العدالة  دعم دولة الحق والقانون وكرس  وعلى أساس ذلك فإن هذا التوجه قد

ا اجتهاداتهوان المحاكم  الإدارية وباختلاف المواطنين ، ت الإدارية ،حماية  لحقوق  وحريا

الفكري بل  وسيولوجيالسو هالقرار بمحيطط على ربتبين  قدرة  القاضي الإداري 

 96والشخصي.

الأصعدة جميع  ىالمغربي عل المجتمع جلتطور نسيواستجابة  هنفس الاتجاوفي  

مجلس    الايجابي  للنظريات  التي  أبدعهاوالتوظيف  لاقتصادية  والاجتماعية منها  ، ا

أيضا  نظرية الموازنة  بين المنافع  المغربي ، تبنى القضاء  الإداري الدولة الفرنسي 

 رقابته لتقديرية، ورقابة  الملائمة  في ا الإدارةمع سلطة تعامله ضرار ،في إطار والأ

 تدابيرومنها 97الأخرى، المجالات العامة دون باقي ت  نزع  الملكية من أجل المنفعة لقرارا

والاستمرارية في يجسد القضاء الإداري  المغربي حقيقة المتابعة ، وبذلك الإداري    طالضب

 .98قضاة  المحاكم  الإدارية حقيق العدالة الإدارية من طرف البحث عن ت

 

 

 

 

 

                                                           
  الحسن  سيمو  ، تطور  القضاء  الإداري  الفرنسي  وتأثيره  على  كل  من القضـاء  الإداري  المصري  -96

 .41 إلى 11من ص  1996جنبر د-أكتوبر 17والمغربي ، مقال منشور ب . م.م.ا.ت العدد 

 
 دراسة مقارنة   الإداريةالقرارات عصام بنجلون ،الاتجاهات  الحديثة للقضاء  الإداري  في  مراقبة جوهر ملائمة   - 97

 155م س  ص  :  
 
-84القاضي  الإداري  والسلطة التقديرية للإدارة ،مقال  منشور ب.م.م.ا.ت  عدد مزدوج   عبد  الغني  اعــبـيـزة -98

 .81ص  إلى 73.من ص 2009ابريل 85



75 
 

 ودورها في حماية الحقوقالفصل الثــاني: دعوى التعويض 

 والحــــريـــات.

هذا الأخير الفرنسي، فإلى إبداع الاجتهاد القضائي  منالمسؤولية الإدارية  دتعتبر قواع

طها  عن نشافق العمومية الناجمة بسبب إثارة مسؤولية المرا لالحلو ابتكار يعود الفضل في

لم تكن  نصوص القانون المدني فيه وضعت الوقت الذي  فيالخواص، لأنه المضر بحقوق 

النوع  لتقنين وتنظيم هذا المشرع نشاطها  قائمة، لذلك لم يتعرض مساءلة  الدولة عن فكرة 

تعرض  الذي ،99والعقود لتزامات الاالمغربي في قانون  عفعل المشر لية،كماالمسؤومن 

 منه.  80و    79الفصلين  للمسؤولية الإدارية في 

نهم  من فم  ةلإداريا التعويضبين مختلف الباحثين لدعوى التسميات تختلف كانت وإذا 

لاح  التعويض، فإن  اصطعليها قضاء  يطلق ة وبين منالإداري ةدعوى المسؤولييسميها 

 لسياق مع ا شموليته  وتماشيا  ىإل بالنظرللصواب،  بهو الأقردعوى التعويض الإدارية 

 الإدارية.من قانون إحداث المحاكم   08الذي  وضعه  المشرع في المادة  

كم  الإدارة من  اختصاص المحاكانت دعاوي التعويض الإدارية في مواجهة وقد 

لإدارية  االمحدث  بموجبه  المحاكم    41.90القانون  رقم  غاية  صدور الابتدائية إلى 

. ( ائيا )..محاكم  الإدارية تختص ابتدعلى أن المنه ورد في الفصل الثامن بالمغرب، حيث  

م، ما القانون العا ونشاطات أشخاص أعمال االتي تسببه رارالأض نالتعويض ع في طلبات

ن م يملكها شخصنوعها العام مركبات أيا كان الطريق  التي تسببها في رعدا الأضرا

 العام  )... (.أشخاص القانون 

                                                           
(  ج.ر  عدد  :    2011أغسطس    17)    1432من رمضان    16صادر  في    1.11.140ظهير  شريف  رقم   -99

 .4678(  ص  :    2011سبتمبر    22)    1432شوال   23بتاريخ   5980

يمكن  أن   الملك  لا"مأثور تاريخيا  كان  المبدأ  السائد  في  فرنسا  هو  عدم  مسؤولية  السلطة  العامة  عملا  بالقول  ال 

قر  من  من  طرف  مجلس  الدولة  الفرنسي، حيث  أ  1873فبراير    03يخطئ، وبعد  صدور   حكم  بلانكو  في  

  الدعوى  حيث   إن» لية  الدولة  عن  أعمالها  الضارة، حيث  جاء  في  حيثيات  الحكم خلاله  المجلس  بمسؤو
ة  ذة  الدولمؤاخ  المرفوعة  من  طرف  السيد  بلانكو  ضد  عامل  إقليم  لا جيروند بوصفه  ممثلا  للدولة  ترمي  إلى

 1384، 1383، 1382ك  تطبيقا  للمواد  عن الضرر  الذي لحق  ابنته  بسبب  تصرف  مستخدمي  إدارة التبغ  وذل

 ".مدني 
 لطبعة انظر  : أمينة  جبران  البخاري، دعوى  القضاء  الشامل، المنشورات  الجامعية  المغاربية مراكش، ا

 .339ص :  1994الأولى 
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  ضيالتعو دعاوىفي  للمحاكم الإدارية للنظرتمنح الاختصاص العام وهذه المادة  

يعة  بالصفة  الإدارية، وتختلف  الدعوى  حسب  طبالإدارية، متى  اتسمت  المنازعة 

ية، هذه إدار وأ تجاريةأو ى  مدنية إما  دعوقد  تكون المنازعة والمصلحة  المحمية  قانونا، ف

م ء  تنقسوالقضاالإداري اجتهادات الفقه عية، ومن خلال التشريالأخيرة، وحسب المقتضيات 

 إلى قسمين  : 

 يه قضاءح عليصطلالإدارية أو ما  بمشروعية القراراتالمنازعات المرتبطة  قسم يشمل -

 .لالأو الفصلالإلغاء، وقد  سبق  أن  تعرضنا  لها في 

إلى القضاء  نازعات الإدارية التي تنتمي الممجموعة متنوعة ومتعددة من  قسم يشمل -

التعويض الإدارية عن أعمال ونشاطات  أشخاص  القانون العام  احد  ىتعتبر دعووالشامل، 

 .100القضاء أهم  فروع هذا 

ة  يخاصم  فيها  رافعها  وعليه، فإذا  كانت  دعوى الإلغاء تتميز بأنها دعوى موضوعي 

 لا يكون  كافيا  لإقرار هذا الإلغاء قد أن  ر المشروع  مطالبا  بإلغائه، غيرغي يالقرار الإدار

دعوى  التعويض  خصوصا  إذا  توجب  في  بعض  الأحيان  إقامة  الشرعية، وإنما  تس

، وبالتالي  فقضاء  التعويض  يكمل  قضاء  الإلغاء  101مادية  اأضرار القرارعن  نتجت  

 .102حيث  يكفلان  معا  حماية  حقوق الأفراد  

 لذاتية االتعويض  بأنها "الدعوى  القضائية  وبناء على كل هذا  يمكن  تعريف دعوى 

ا  وطبق  الجهات  القضائية  المختصةيرفعها ويحركها أصحاب الصفة والمصلحة أمام  التي 

ر  زم  لجباللا  والعادلالكامل  ة  قانونا  للمطالبة  بالتعويض للشكليات  والإجراءات  المقرر

 .داري  الضار"بفعل  النشاط  الإ حقوقهم أصابت  يالأضرار الت

                                                           
ن  الخاص، جامعة  ي، دعوى  التعويض  الإدارية، رسالة  لنيل  دبلوم  الماستر  في  القانــــومرشيد  السويــــل  -100

 .66،  ص  2012-2011القاضي  عياض، كلية العلوم  القانونية  والاقتصادية  والاجتماعي، مراكش، السنة  الجامعية  
 .145احمد اجعون، القضاء  الإداري م س ص    :   -101
 .695مليكة  الصروخ، القانون  الإداري، دراسة مقارنة  م س  ص   :  -102
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  بعدة  هذا  التعريف  بدعوى  التعويض، يتضح  لنا جليا، أنها  تتميزانطلاقا من  

ات من دعاوى  القضاء  الإداري الشامل  لان سلط خصائص  تتمثل  في  كونها  تعتبر

 تتعدد عوى الإلغاء، حيثدالقاضي في فيها  واسعة  وشاملة  بالقياس مع سلطات  القاضي

عل  الحق  بفدعوى التعويض من سلطة البحث عما إذا  كان قد أصيب  في سلطات القاضي 

 ض التعويوكذا  مقدار  نسبة الضرر تقدير بضرر وسلطة  القاضي فيالإداري   النشاط

ويمكن  .الضاربت حقوقهم بفعل النشاط  الإداري التي أصا اللازم  لجبر الأضراردل العا

  جهة  القضائيةال"دعوى  يطلب من خلالها  صاحب الشأن من  بأنهاتعريفها  أيضا 

 .صابه"له  بمبلغ  من المال  تلتزم  إدارة  ما بدفعه  نتيجة ضرر أالمختصة  للقضاء 

 لذي ا  وتعتبر أيضا دعوى  التعويض  الإداري  دعوى  شخصية  ذاتية، لان  أساسها

صلحة  م تحقيق مركز  قانوني  شخصي  وذاتي  لرافعها، وتستهدف   ترفع  وتنعقد  عليه هو

 التي   المعنوية أو ةالأضرار الماديومعنوية عن ومكاسب مادية شخصية  تتمثل في مزايا 

 القانونية  والشخصية  لرافعها.والمراكز أصابت  الحقوق 

ة  الإداري  كذلك لأنها تواجه السلطات أو بالأحرى الجهاتالتعويض  ىوتعتبر دعو

على النشاط الإداري صب  كلية ولا  تن،صاحبة  النشاط  الإداري غير المشروع  والضار

 .103الضار عكس  دعوى الإلغاء.

 ما يلي :   زات  الأخرى لدعوى التعويض نذكرومن الممي

هذا  د تهمقدعوى الإلغاء لا تتناول إلا القرار الإداري، فإن دعوى التعويض  إذا  كانت+ 

 .  داريالنشاط الإ الإداري والعمل المادي  بل تهم جميع  صور كما قد تهم العقد القرار

  تقبل أي ولاالسلطة  في ستين يوما  +  حدد المشرع  اجل رفع دعوى الإلغاء  بسبب تجاوز

و  23 نالمادتا تقرردعوى ترفع بعد  فوات هذا الأجل إلا في  الحالات التي ينقطع فيها ما 

                                                           
دعوى التعويض  الإدارية  في  القضاء  الإداري  المغربي، مقال  منشور ب  : م.م. ا. ت    حسن  صحيب، تطور -103

 ..33إلى  ص  :  11من  ص  :    2015براير  ف -يناير    120عدد  
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المحدث للمحاكم الإدارية، في حين لم يحدد المشرع أجلا معينا لرفع  90-41من القانون  25

 دعوى التعويض و أخضعها لأحكام تقادم الحق  المدعى به.

حين   السلطة، في الإلغاء بسبب تجاوزدعوى في  ده بالنظرالإداري بمفرالقضاء  + يختص

ى  يتقاسم  كل  من القضاء  العادي  والقضاء  الإداري   الاختصاص في  مجال  دعو

 التعويض.

 هو غيراتخذت من القرارات ما  إلا إذادعوى الإلغاء  الإدارية في تسأل السلطة+ لا 

المشروعية، بل   حالة التزامها حدودتسأل حتى في  التعويض فقد أما في دعوىمشروع، 

 104أو نشاط.حالة  عدم  الإتيان  بأي تصرف  وحتى  في 

  8المادة  ه  نجد القانوني  لدعوى التعويض  الإدارية، وكما  سبق  ذكر بالنسبة للإطار 

سؤولية المرافق  ملتحديد   مالإطار العاوهو  105المنشئ  للمحاكم  الإدارية، من القانون 

لا يزال  يشكل  الفصلان العمومية المرافق التفصيلية لمسؤولية العامة، إلا أن بعض الحالات 

إلى أن دستور  اأيض ونشير، 106عمودها الفقري الالتزامات والعقود  من قانون 80و  79

المتجسد  في مع  المبدأ  مومية  ارتباطا وسع من نطاق  مجال  مسؤولية  المرافق  الع 2011

بالمحاسبة، ثم  كذلك من خلال مبدأ  مساءلة جميع  السلط  الموجودة  في  ربط  المسؤولية

 على ينصالذي  رمن الدستو 122الفصل   ائية وذلك فيالدولة بما  في  ذلك  السلطة القض

 107تتحمله  الدولة"حصول على تعويض الخطا قضائي  نمتضرر مانه "يحق لكل  

                                                           
، )بدون  سلا الطبعة الأولى -دعاية   التعويض أمام القضاء الإداري الطبع: خلدون والمكيال سراجي دعوىنجاة  -104

 .05(  ص  :  تاريخ  
  11و  99تص  المحاكم  الإدارية مع  مراعاة  أحكام  المادتين  تخ» على انه  14-90من قانون    8تنص  المادة   - -105

ات  في  النزاعولسلطة  امن  هذا  القانون، بالبث  ابتدائيا  في  طلبات  إلغاء  قرارات  السلطات  الإدارية بسبب  تجاوز  
 .«الإدارية  ودعاوي  التعويض....المتعلقة  بالعقود  

 
الدولة  مسؤولية  عن الأضرار  الناتجة  مباشرة  عن  » من قانون  لالتزامات  والعقود  المغربي   79ينص  الفصل   -106

الدولة   مستخدمي "فينص  على أن  80تسيير  إداراتها  وعن  الأخطاء  المصلحية  لمستخدميها  "، أما  الفصل  

داء  هم  في  أعة  منوالبلديات  مسؤولون  شخصيا  عن  الأضرار  الناتجة  عن  تدليسهم  أو  عن الأخطاء  الجسيمة  الواق
 ."ين  عنها لمسؤولوظائفهم، ولا  تجوز  مطالبة الدولة والبلديات بسبب  هذه  الأضرار، إلا  عند  إعسار  الموظفين  ا

 ر  دعوى  التعويض  الإدارية  في  القضاء  الإداري  المغربي، مقال  منشور  ب م.م.إ.تحسن  صحيب، تطو -107
 33إلى ص  11م. س. من ص : 
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تعلق  لية الإدارية سواء المسؤو: هو مجال عوى التعويض  فالأول د لمجاليوبالنسبة 

مسؤولية  ب أووالسلطة  التنفيذية في إطار نظرية المسؤولية الإدارية بمسؤولية الإدارة  الأمر

لموضوع  الأول  هو من السلطة  التشريعية  والسلطة  التنفيذية  واكل الدولة عن أعمال 

وإنما  والثاني : لا علاقة  له بنظرية  المسؤولية ، ع  البحثبموضوارتباطا الذي  يهمنا 

ئ العدالة ومبادالاجتماعي  لتضامن  الوطني أولنظرية  ابنظريات و  بمبادئ  أخرى 

 ةمجال المسؤوليضمن  هو الآخر المجال اهذ نوالقضاء يدرجا ، وإن  كان الفقهوالإنصاف

 108المسؤولية  الإدارية.  لمجا وخصوصا

هدف  من فالأعمال  الإدارة  الضبطية  من  أعمال  الإدارة بصفة  عامة    وباعتبار 

ي  ضاء ترملقرقابة  الان وذلك  إقرار مسؤوليتها عن أعمالها، هو حماية المصلحة  العامة 

 خاصة،  بصفة شاط  الإدارةالقانوني داخل  الدولة بصفة  عامة، وسلامة  نإلى حماية النظام 

 لق مجاخلإلى  ، مما يؤديتالوق نفسالإدارة فعالة وشرعية في يجعل أعمال   الأمر الذي

ار الإقر  ف  هذاالعام.  كما يهدللثقة  والمصداقية  في  نشاط  الإدارة  بما  يحقق  الصالح  

ات  عتداءوالاالتجاوزات والانحرافات حماية  حقوق وحريات الأفراد من   بالمسؤولية  إلى

ختصة ضائية  المالق ةتقدير الجهطريق  الإداري، وذلك عن ت  الضبط الصادرة من  هيئا

ص، شخابالأالمعنوية التي  ألمت و دية الماوالعادل لاصطلاح الأضرار للتعويض الكامل 

 غير المشروع  والضار.نتيجة  نشاط  الإدارة العامة 

 لموضوع  ا، نتناول في هذا الفصلمقدمة  هذا  الأساس وارتباطا بما جاء في  هذاوعلى 

على  مسؤولية هيئات الضبطو الأول( المبحثعلى أساس الخطأ في)الضبط مسؤولية هيئات 

التعويض ان دعوى ولاقترالثاني( المبحثفي ) -طأ خالمسؤولية بدون  -المخاطر  أساس

ف الظروالثالث(  المبحثفي) نتناول ةغير المشروع القرارات ضبع يالإلغاء فى بدعو

 ا.  و تعويض إلغاءالاستثنائية ورقابة القضاء الإداري على تدابير الضبط الإداري، 

                                                           
 .7للتوسع أكثر انظر  :  نجاة  خلدون  والمكي  السراجي، دعوى  التعويض  أمام  القضاء  الإداري  م.س ص   -108
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 الأول :  مسؤولية هيئات  الضبط  الإداري على أساس الخطأ. المبحث

في  المحافظة  المتمثل تسعى إلى تحقيق  هدفها  هي و إن  هيئات الضبط الإداري 

على ية، ونسوس  أونتيجة  خطأ  أو إهمال ام، قد  تلحق  بالأشخاص  أضرارا على النظام الع

 ضررشخص الذي  أصابه  للغير مشروعة  تمثل خطأ، يجيز فإن قيامها بتصرفات  ذلك 

 الضرر من أضرار، بشرط  أن يثبت أنتعويض لإصلاح  وجبر ما أصابه  طلب في  قالح

 تعويض.الحكم  بالعلى لن يحصل وإلا فإنه   الإدارةن خاطئ  ملحقه  نتيجة  تصرف  يالذ

لذي  ا الخطأ  ركن المسؤولية الإدارية تعود  بشكل أساسي إلى والقواعد  الخاصة  ب

 لخاص.ا ميدان  القانون الفرنسي تصويرا مغايرا لما هو معروف في   الدولةصوره  مجلس 

 :   ة هيومسؤولية الدولة عن أعمالها التي تبنى على الخطأ تستلزم  توافر أركان  ثلاث

 .الإدارةإلى خطأ  منسوب   يكون هناكأن   الأول:

  هذا  الخطأ.بسبب  يصيب الفرد ضرر الثاني:إن

 

أن تقوم  علاقة  سببية بين الخطأ  والضرر، ويندرج  في  مدلول  الخطأ  العمل    الثالث :

وينصرف  معناه  إلى مجرد   ،غير المشروع  وهو يتناول  العمل  السلبي  والفعل  الايجابي 

 109الإهمال  و الفعل  العمد  على السواء.

الماضي   أوائل القرن إلا فيالإداري لم يتم  طمال الضبأععن  ةالإقرار بالمسؤولين إ

قضيـــــة   الفرنسي بمناسبة قراره في الدولة مجلس (على يدالقرن العشرين)

CrecoTomaso   والذي  كرر  فيه  مفوض  الحكومة  1905فبراير   10بتاريخ  الصادر ،

 Blancoبلانكو، المبادئ  التي جاء  بها قرار القضيةبمناسبة  تقريره  في   Romieuروميو

عامة  ولا  عامة  حيث أكد  أنها  ليست التي  تحكم  المسؤولية الإدارية وهي  المبادئ  

م يضع  قاعدة  أو معيار ا واحدا يكون الركون إليه  الدولة الفرنسي  لمطلقة، لذلك  فمجلس 

 كل حالة على حدة فيفحص وتقدير  ىأساسا علاعتمد  رة، بلالخطأ  المنسوب  للإدالقياس 
                                                           

 .338، ص :  1997الإدارة  جامعة حلب ،طبعة عبد الله  طلبة، الرقابة القضائية  على أعمال   -109
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كافيا  لقيام  ما كان   اويقرر إذالظروف المحيطة  بالخطأ، و   ةالواقعي تباراتالاعضوء 

بالبطلان  ويميز  بين الخطأ  المرفقي في القرارات  المشوبة  المسؤولية  أم لا، كما  يفرق 

 110والخطأ  المرفقي  في  الأعمال  المادية.

 علىالضبط  الإداري  ةتقرير مسؤوليشروط  المبحثوعليه  سوف  نتناول في هذا 

ولية  لمسؤالمرفقي الموجب   أوصور الخطثم حالات (   الأول المطلبأساس  الخطأ في ) 

 (.  الثاني المطلبسلطات  الضبط  الإداري في ) 

 أساس  الخطأ.مسؤولية  الضبط  الإداري  على   : شروط  تقرير لالمطلب الأو

ما كالشروط  من   ةتوافر مجموعسلطات  الضبط الإداري لا بد من  ةلتقرير مسؤولي

لإدارة ل  باـوهو الشرط  المتص )فقرة أولى(ذلك  وهي  :  وجود  الخطأ سبقت  الإشارة  إلى 

ة  السببي العلاقةإلى وجود   ةبالمضرور بالإضافوهو الشرط المتصل   )فقرة ثانية(والضرر 

  ىصر علعنمن التفصيل  كل ذلك  سنتناول بشيء على ، وتأسيسا )فقرة ثالثة( فيما بينهما

 .مسؤولية  سلطات الضبط الإداري على أساس  الخطأ حدة  من اجل  توضيح  قواعد 

 طأ :ـــــن الخـــــ: ركالفقرة الأولى

تصرف  قانوني، تأخذ  و في أمادي الخطأ هو مخالفة لأحكام القانون تتمثل في عمل 

بما يوجبه  عمل إيجابي أو تأتي على هيئة تصرف سلبي  ينشأ عن عدم القيام صورة 

 111القانون.

هو  وراءه  شخص للغير  ضررا تقوم  به الإدارة ويحدث تصرف  كلالحقيقة أن 

أن   الإدارة  العامة، ومن المفروضيقوم  بهذا  التصرف باعتباره احد عمال    الذيالموظف 

تصرفه الخاطئ، ولكن   ةنتيج للغيرأضرار عما سبب  من يكون  هذا  الموظف  مسؤولا 

ل  لأن هذا  الأخير يعمالعدالة  بالنسبة  للموظف لا يحقق المسلك  على إطلاقه سوف هذا 

ية، كما أن إرغام  رجال الإدارة على دفع  التعويض الشخصلصالح  الإدارة وليس لمصلحته 

                                                           
 .148قروف  جمال، الرقابة القضائية  على أعمال الضبط  الإداري، م.س ص :  -110
   463، ص :  1995ماجد  راغب  الحلو، القضاء  الإداري، دار المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية   -111
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ما يدفعه  إلى الإحجام  عن  العمل  عن الوفاء، وهذا سيما عليه  قد  يعجزه عبئا  ج يشكل

 من  تعويضات  يلتزم  بدفعها.في  الخطأ  وما  يترتب على ذلك خشية الوقوع  

الدولة الفرنسي  في  هذا  الصدد  تقوم على عليها مجلس  سار والقاعدة التقليدية التي 

: أولا  : الخطأ المحلي أو المرفقي  وفيه ينسب الخطأ التفرقة  بين نوعين من الخطأ  أساس 

تعويض، أو التقصير إلى المرفق العام ذاته وتتحمل الإدارة المسؤولية  وحدها فتدفع  ال

الخطأ  الذي  وفيه  ينسب داري، ثانيا  : الخطأ  الشخصي الإويكون  الاختصاص للقاضي 

عاتقه  شخصيا، فيدفع  الموظف نفسه، وتقع  المسؤولية على إلى  ينتج  عنه  الضرر

 112الاختصاص للقضاء  العادي.الخاص ويكون لتعويض من ماله ا

 القضاء دة لدىوالخطأ  المرفقي، فقد  كانت القاعوبالنسبة  للعلاقة بين الخطأ  الشخصي  

د  ق ، أنها لقاعدةاهذه  سلبيات  ومن  .الفعل التام بينهماوالفقه أولا عدم الجمع  بين الخطأين و

، عسرامالذي  قد  يكون في حالة  الخطأ  الشخصي  للموظف  لا تكون  في صالح  المتضرر

  ن الخطأممن المتضرر ،ية  اكبر بحمامن الخطأ  المرفقي  كما  يمكن  أن يتمتع  المتضرر

، ومنتقدة  ةغير مقبولالجمع  بين الخطأين  دم عأن قاعدة  الشخصي  ولو  كان  جسيما، كما 

لة  والدولية  الموظف الإداري  نحو إمكانية  الجمع  بين مسؤولذلك  اتجه  القضاء 

خطاء  في إحداثه أ، قد ساهمت الضررالضرر إذا كان هذا  الأخير، أي عن نفس بالتعويض 

 خطأين عن جالضرر ناتمرفقي، أي الحالة التي يكون فيها   لآخربعضها  شخصي  واعديدة  

 معا.

الصادر  بتاريخ    29:  دبمراكش عدما جاء في حكم المحكمة الإدارية وهو 

على أن ، والذي  ينص ةوزير الصحي ضد  في  قضية  عبد الله البصر  16/03/2005

مرفقيا، ذلك أن  الوقت خطأ وفي  نفس أن يشكل خطأ  شخصيا  الفعل  الواحد  يمكن 

الطبيب عن جنحة القتل الخطأ وما  يترتب عن ذلك  قانونا من مسؤولية شخصية،   مسؤولية

انعدمت تم ارتكابها  في ظروف الأفعال متى  لا يحول دون إثارة مسؤولية الإدارة عن نفس

ما ارتكابها، ذلك مما أتاح  بسهولة  ويسر تل  فيها  تسيير المرفق  الصحي المراقبة  واخفيها 

                                                           
 .339دارة م س ص  :  عبد  الله طلبه، الرقابة  القضائية  على أعمال الإ  -112
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س الأعلى )محكمة الإدارية بالمجلالغرفة  قرارفي  وأيضا.جتهاد القضائيعليه الااستقر 

بتاريخ  795في الملف الإداري عدد :  27/10/2004تاريخ    736عدد ( االنقض حالي

علاقة  سببية  بينه  وبين  ووجود  ولية الدولة حصول  الضرر، انه يكفي لقيام مسؤ4/1/01

في فعال  دوروالمرفقي  له ال  بالجمع  بين الخطأ الشخصي والانتق .المرفق  العامسير 

  كان أنوخاصة خلال  الضمانات الممنوحة  للأفراد حماية الحقوق  والحريات  من 

 حالة  خطأه  الشخصي.الموظف معسرا في 

رورة  بالض  وارد  ولا  يعني لآثار ازدواج الخطأ عن التعويض، وهو أمروبالنسبة  

شرع   يض، فالمفي التعو النهائي إمكانية الجمع في التعويض، وبالنسبة لتحمل العبء  

على قود  ينص تزامات  والعالالمن قانون   80من الفصل  الفقرة  الثانية المغربي من  خلال 

فين الموظر لا عند إعساالأضرار، إالدولة  والبلديات  بسبب  هذه   مطالبةلا تجوز :"أنه  

خطأه   في حالةمكان  الموظف في دولة  تتدخل بدفع التعويض ال، أي أن "المسئولين عنها

 انه   ذلك، حيثوظف بعد المالرجوع على  إعساره، مادام لها الحق  فيالشخصي وفي حالة 

ات  طريق  اقتطاعتم الرجوع  على الموظف المعسر بعد ذلك عن ياحية العملية نمن  ال

 لية،الراتب الشهري دون ممارسة دعوى الرجوع، ومن نماذج تأمين المسؤو  باشرة  منم

لتحفيظ  غشت  المتعلق  با  12من ظهير   100المشرع  المغربي  بمقتضى  الفصل  أحدث   

ا لاسيموح المحافظات العقارية المنظم  لمصالالعقاري  وأيضا  بمقتضى القرار الوزيري 

لمحافظ  امسؤولية منها  ، احدث صندوق  دائم لتأمين   66، إلى  الفصل  59و  58الفصول  

حماية  ه فين الغاية من تأسيسه ودورالشخصية  وهي  مقتضيات  قانونية  من شأنها  أن  تبي

يل تمو عام، ويجرياللأضرار  التي  يتسبب فيها أشخاص القانون الحقوق  وأصحابها  من ا

ي ف02ا  العقارية  وهي  حاليسوم المحافظة ت  المتحصلة من رمن الاقتطاعاهذا الصندوق 

 من هذه المداخيل. المائة
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ن  أخطاء  الموظفين  قد  عالمسؤولية الشخصية  ين أن  تأموكما  يرى أحد الباحثين 

 113يكون  حلا  مؤقتا في  أفق  إنشاء  صناديق  دائمة لتأمين  المسؤولية.

لخطأ ا أعمال  الضبط الإداري  نجد  صورته المادية  في الخطأ فيوبالنسبة لأنواع 

 البسيط  والخطأ  الجسيم.

عمال أ دارة عن الإداري  الفرنسي  في  معرض  نظره  في  مسؤولية الإعمل  القضاء  

 عتبر احد فاصل  بين  الخطأ  الجسيم  والخطأ  البسيط، حيث الضبط  الإداري على وضع 

 عن يةمسؤولالضبط  الإداري  تخضع  لنظام  النية التي تمارسها  سلطات أن الأعمال القانو

ي ف لأحيان لا تتسم  بالخطورة وتتم  في غالب  االأنشطة ان هذه  الخطأ  البسيط  باعتبار

م إلا لا يت  عنها المادية والميدانية  فإن إقرار المسؤوليةكاتب، أما أنشطة الضبط الإداري الم

  نشطةالضبط الإداري، لحساسية هذه  الأ جانب  سلطاتكد وجود الخطأ الجسيم من إذا تأ

 وللصعوبات  التي  تترتب  عنها.

أول  قرار  اشترط  فيه  مجلس  الدولة    1925سنة   الصادر CLEFويعتبر  قرار

ذلك   عمال  الضبط  الإداري، وقد  فسرعن  أسي  ضرورة  توفر  الخطأ  الجسيم الفرن

 اشتراط  الخطأ الجسيم  منة استنتاجاته في القضية، بان بمناسب Rivetمفوض  الحكومة 

لمستمرة الناتجة  عن  االذي  تسببه التهديدات ج الإزعاشأنه  أن "يجنب الضبط الإداري 

لأعلى بالمجلس االتقاضي". وبالنسبة  للقضاء الإداري  المغربي، ففي قرار للغرفة  الإدارية 

  26/3/1998مؤرخ في  80/5/1/97عدد:  إداري ملف  627) محكمة  النقض حاليا  (عدد  

عمل الضبط  في المحافظة على النظام العام، فإن  طورةخجاء  فيه ما يلي "بالنظر إلى 

 قرارالخطأ  البسيط  لإلاعتماد اء الجسيمة"، وبالنسبة الإدارة لا يمكن أن تسأل إلا عن الأخط

سؤولية مدينة نيس بمالفرنسي   الدولةمجلس ى قض المسؤولية عن أعمال الضبط الإداري

المشروع  غير رارالقمن جراء  les filmsMarceaeالتي  أصابت  شركة  الأضرار عن 

                                                           

   50، دعوى  التعويض  الإدارية، م. س ص  :  مي رشيد  السويـــل -113
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بموجبه الشركة  المذكورة من عرض  الشريط  السنيمائي  الذي  أنتجته  منع  للعمدة الذي

أسس المجلس مسؤولية  مدينة نيس على أساس  وقد«la neige était sale»والمسمى 

 114الخطأ  البسيط.

ف  والتصر السببية بين الضرر ةبات رابطإثفي   دورا فاصلاخطأ تلعب  قرينة ال 

ألة  مسالمرفق  العام هما العنصران الأساسيان في من نشاط  الإداري، والإدارة  والمتضرر

لدعوى، اصاحب طرف ثباته  بالدرجة الأولى من يتعين  إالأخير إثبات  الخطأ، رغم أن هذا 

خطأ  من  جانب  هذه المسؤولية، عليها  إثبات  وجود  من التخلص والإدارة إن هي  أرادت  

للمحاكم المحدث  41-90من قانون   7وة  القاهرة، ورغم أن  الفصل  القالمضرور وإثبات 

  المحاكم  الإدارية  القواعد  المقررة في  قانونتطبق  أمام "على  انه الإدارية ينص 

 الإثبات، أقر لعبءفإنه  تخفيفا "ذلك  على خلاف قانون  رة المدنية  ما لم ينصالمسط

 القاضي  الإداري  بقاعدة  الحرية في العديد من  أحكامه، في  تقديم  طرق الإثبات بحيث

 115يرون  فيها  فائدة.جميع  الوسائل التي يمكن  لجميع  الأطراف  استعمال 

 .: الضـــــــــــــــــرر الفقرة الثانية

توافر  ت طأ ضررالخهذا عن لا يرتب خطأ  الإدارة حقا في التعويض لأحد ما لم  ينشأ 

 أدبيا  )معنوي(.أم   االضر رماديمعينة، سواء أكان هذا فيه شروط 

 الإدارة عدة  شروط  وهي  :  يستتبع  مسؤولية   يالضرر الذويشترط  في  

رر  فعلا، أما الض علواقا الضررومؤكدا على أساس  اضرر محققاليجب أن يكون الأول:

 عنه.رض فلا  يعوض المفتالمحتمل أو 

، الخصوص على وجهأفراد أو  يصيب فردا معيناخاصا، أي  يكون الضرر الثاني:يجب أن

  من الأعباء العامةبر يعت محدود من الأفراد فإنه غير عددا عاما يصيب كان الضررأما إذا 

 على  الأفراد  تحملها  دون  تعويض.الواجب 
                                                           

كريمة خلدون، مقال بعنوان :  أساس  المسؤولية عن  أعمال   الضبط  الإداري ي بين الخطأ  الجسيم  والخطأ  البسيط   -114

 .209إلى ص  :   203، من ص : 2017كتوبر، أ -شتنبر    136منشور  ب :  م. م، إ.م. ت، العدد  
م.إ.  محمد  الأعرج، مسؤولية  الدولة  والجماعات  الترابية في  تطبيقات    القضاء  الإداري  المغربي، منشورات  م.-115

 .54، الطبعة  الثانية، ص  : 2015سنة    108م.ت، سلسلة مؤلفات وأعمال  جامعية العدد: 
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 ررا فيه  القرار  فألحق  بصاحبه ضحق  مشروع، اثر  ىالضرر عليجب أن يقع الثالث :

 .ةالمادي أوسواء  من  الناحية الأدبية  

يسهل  ف  يالماد للضرر، وبالنسبة اعيني نقدا لا رممكن التقديالضرر يجب أن يكون  الرابع :

شخص  ةعلى كرامكالاعتداء ، ةالأضرار المعنوي، أما 116ةالمادي للأضرارتقديره  بالنسبة 

 الضررعن  ضواقر التعوي العادي ءالاقتداء بالقضاإلى  يالقضاء الفرنس هفقد اتجسمعته ،أو 

دي  على سلامته  التع  ءجرا معنويبضرر الذي  أصيب  Anguetفي  قضية  117، يالمعنو

ب البريد( )مكت له  داخل  مرفق  عمومي والذي  تعرض   الجسدية  نتيجة العنف اللامشروع

اد القضائي   مما تسبب له في كسر رجله، وقد سار الاجتهمن طرف بعض الموظفين 

المسؤولية الضرر المعنوي  في  إطار المغربي في نفس  الاتجاه  كلما تأكد من توافر 

عنصري  الخطأ  ذلك عن على  الخطأ، لكنه  وحده لا يكفي  بل  يبحث  ك الإدارية  بناءا

 والعلاقة السببية.

  لمح يكونلان لا يكفي وحده في مجال المسؤولية الخطئية   يالضرر المعنوإذ أن 

تتسبب  فيه  الإدارة في  نطاق  المسؤولية   يالذ المعنويالضرر تعويض  على  خلاف 

 606ملف  رقم    206عدد  بالرباط )حكم المحكمة الإدارية   طئيةالإدارية  غير الخ

ة بتاريخ  الأمازيغيالمعهد الملكي للثقافة أسماء وبين  بين  التوكاني 12/2011/

 118منشور(.غير  حكم  29/01/2013

أدبي، فالضرر المادي  فالضرر نوعان مادي ومعنوي أو وكما سبقت الإشارة إلى ذلك 

المعنوي  فهو  الذي لا يلحق الضرر   في  ماله، أمايصيب الشخص  يالضرر الذهو 

مادية كجرح  يصيب الشخص في ذاته، سواء أكانت الإصابة  لللمتضرر بالمالية  المصلحة 

اعره، ومشوعواطفه وإحساسه على  كرامته تشويهه، أم  كانت  معنوية  تنصب جسمه  و

                                                           
بالنسبة  للضرر  المادي  نميز  بين  حالتين  : التعويض  الذي  يطلبه  المصاب  مباشرة من  الحادث  والتعويض   -116

ة  ة على  حدل  حالالذي  يطلبه  الغير من  جراء إصابة  قريب  له  كالزوجة  والأولاد  والأمر  متروك للقاضي  حسب  ك

نسي  دولة الفرلس  الالذي  يصيب  المال  فالقاعدة التي رسخها  قضاء  مج  وتبعا  للظروف   المحيطة بالقضية، أما الضرر

يوجد    س   الحالة التيهي  مراعاة  القيمة النقدية  للمال  الذي  تضرر، على أسا   Monierمنذ  قراره  الشهير  في قضية  

 .157عليها  وقت  الحادث، انظر  احمد اجعـون  القضاء  الإداري  م. س، ص  :
 .493ماجد  راغب  الحلو، القضاء  الإداري  م. س ص  :  -  -117
-126احمد إبراهيمي، سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الضرر، مقال منشور ب م. م إ. ت العدد :  -118

 .231إلى  217من ص   2016ابريل  –يناير  127
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أدب ضرر غم أنها ر،الجسم  ، فالإصابة فيامادي االمعنوي ضررالضرر ما يستتبع    وكثيرا

ومقتل الأب  ،يالضرر المعنوقات للعلاج مما يدخل  في إطار عن العمل وتتكلف نف ليتعط

ينفق حرمانهم  من العائل  الذي  كان  والحزن نائه بالإضافة إلى الهم غالبا  ما يسبب  لأب

 119عليهم.

أن المعنوي، حيث  ديد قيمة  الضرر خصوصا  تح  ضالتعوي تقديرمن هنا صعوبة 

يض ة التعوفي الأول متعارضا مع فكركما سبقت الإشارة  إلى  ذلك كان  القضاء  الفر نسي 

 راجع عنتإلا انه  "تقوم  بمال الآلام  لا "المعنوي، وكان يبرر موقفه  بكون  رعن الضر

 ذلك  فيما بعد.

  ،120عن الضررالتعويض أما عن منهجية القاضي الإداري المغربي في تحديد  قيمة  

ورد بنص  قانوني  الذي  حدده  المشرع  إذا ما التزام القاضي بالتعويض ي هفالقاعدة العامة 

عن الضرر  ، كما ورد في الظهير المتعلق بالتعويض نضرر معيمقدار التعويض عن 

ولا قانون اليلتزم التقدير المحدد بمقتضى ( فإن  القاضي 1984أكتوبر   2ر  المعنوي  )ظهي

 مقدارلم يحدد القانون إذا في زيادة أو نقص مقدار التعويض، أما يملك  سلطة  تقديرية 

وكيفية  تنفيذه، اضي يستند لسلطته التقديرية في تقدير مبلغ  التعويض فإن  الق  ضالتعوي

أورد  أخرمن جانب  121عليه القضاء.الذي درج الكامل تتقيد بمبدأ  التعويض   تهولكنها  سلط

على شكل  تعويض إجمالي أوعلى شكل يقدم  التعويض بالمغرب عرج أنالأالأستاذ محمد 

 .122عمري إيراد 

عن الضرر    في  عدم  تحديده  لقيمة  التعويض صنعا  والمشرع المغربي أحسن

الأمر  ا. وهذلأخرىأن الضرر المعنوي  وحجمه  يختلف  من قضية   المعنوي على اعتبار

                                                           
 .495ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري م س ص :  -119
بة  لتاريخ  تقدير التعويض، فالموقف  الذي  انتهجه  القضاء  المغربي  هو  تقدير  التعويض  عن  الضرر  في  تاريخ  بالنس  -120

ء  في  والبط  والعملات  رتقلب الأسعاالحكم وهو ما يتوافق مع التطور الحاصل  في  فرنسا، وذلك  بما يراعي   صدور

 .158: القضاء  الإداري  م.س ص :   إصدار  الأحكام، انظر  احمد  اجعون
 312إلى ص  217ي في  تقدير  التعويض  عن  الضررم.سمن ص  يالقاضي الإداراحمد إبراهيمي، سلطة   -121
 .67محمد الأعرج، مسؤولية الدولة  والجماعات  الترابية في  تطبيقات القضاء  الإداري  المغربي  م.س ص  :   -122
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ية، أما  الضرر القانون  ةالقاعد ينشئفهو  قانون  إنشائي أي  الإداري خصائص القانون   نم

بتحديد التعويض بما يقابل  ثمن إصلاح  هذا الشيء وإعادته  إلى ملزم  المادي، فالقاضي 

 123بما يقابل  ذلك  بثمنه. يالماد الضررأو تعويض الأول عليها  في الحالة  التي  كان 

 ة :  ــــلاقة السببيـــالع : الفقرة الثالثة

ة  بية  سبرابطأن  توجد علاقة  السببية، فيجب الركن الثالث من أركان  المسؤولية هو 

 عن ابمترت الضررالمضرور، أي  يجب أن يكون  بأصا الذي والضرربين خطأ الإدارة 

راط ــاشتب أحيانا ذلك عن ويعبر،رالمباشر للضرالمصدر  وـــه الخطأ ونــــــيك بأنالخطأ 

 .االضرر مباشريكون  أن 

ببية  بين خطأ  الإدارة  والضرر وتنتفي مسؤولية الإدارة، إذا انعدمت  رابطة الس 

 124نفسه.خطا المضرور أو  ويكون  ذلك بوجود السبب الأجنبي كالقوة القاهرة أو خطأ الغير

 والقوة  القاهرة تتجسد في حالة  وجود  حدث  خارج  عن إرادة  الإدارة لا يمكن  

ن قانون م  95، والمشرع  المغربي  في الفصل  توالفيضانا كالأمطارتوقعه  ولا مواجهته 

د نتج قلضرر ية  المدنية... إذا كان اعلى أنه "لا محل  للمسؤولالالتزامات  والعقود ينص 

لم "ليه المدعى عقها آو يصطحبها  فعل  يؤاخذ  به و قوة  قاهرة لم يسباحادث فجائي  عن

على نهما بيلذي  ميز االفرنسي   ععكس المشر يالفجائالقوة القاهرة  والحدث    بينيميز 

ث  حدة  للالنسبب أجنبيا  بالنسبة  للقوة  القاهرة  وداخليا أساس  أن سبب الفعل  الضار يكون 

بب كساهرة الق أ القوةالإدارية  بمبدميدان  المسؤولية  الفجائي، وقد أخذ القضاء المغربي في

 توقعه  تطيع  عادةسبب  لن تس عن مسؤولةالإدارة من المسؤولية، بحيث  لن تكون لإعفاء 

 (.  1/7/1973بتاريخ    156الأعلى  رقم  ) قرار المجلس  أو  منع حدوثه

أو بسبب المغربي أن مجرد عدم  التبصر   ءاعتبر القضاوبالنسبة لخطأ  المضرور،  

في  تحقيق  الضرر، فإنها   ةالأساسي العناصرأحد  ذا كانا يشكلان عدم  انتباه المتضرر، إ
                                                           

-126، مقال منشور ب م. م. ا. ت العدد في تقدير التعويض عن الضرري  قاضي الإداريالاحمد إبراهيمي، سلطة  -123

 .2016  127-يناير127
 .50اجد  راغب  الحلو، القضاء  الإداري  م. س ص  :  م -124
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الاستئناف بالرباط  بتاريخ   ةمحكمل قرار–المسؤولية.  ئتوزيع عب ىلإ تؤدي

د استبعاالضحية خطأ  تسبب فيه وحده  يمكن وعمليا، إذا  ثبت ارتكاب  -30/11/1955

بتاريخ   456الأعلى  رقم   سقرار المجلالإدارة، كما جاء  في عن المسؤولية 

17/11/1978. 

لإدارة عن  االذي  قد  يصيب  الشخص والذي  يكون  أجنبيا  وبالنسبة للضرر 

ان  وحده المسؤولية، إذا  كيضا  سببا  لإعفاء الإدارة  من أوالضحية، فإن  فعل الغير يعتبر 

المسؤولية التي  تبقى على أساس المخاطر)  الدولة ةعكس مسؤوليالضرر، هو  المتسبب في 

طأ  أثبتت الإدارة خالعمومية  إذا دان الأشغال ميالغير وخاصة في أ  (  رغم  خطأ بدون  خط

 11/01/1974.125الأعلى  بتاريخ  في قرار المجلس   ءكما جاالضحية أو  القوة  القاهرة  

 . المرفقي الخطأفي قياس  الإداريومنهج القاضي ور : صـــــالثاني  المطلب

بالضرر، ى إصابة الأفراد الخطأ، والتي  تؤدي  إلوهي الأفعال التي  يتجسد فيها   

ة صعوببسواء أمكن نسبة هذه الأعمال إلى موظف معين آو لم يمكن، ومع ذلك يمكن الجزم 

 التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي.

  لأفعالا ،صور الخطأ المرفقي ، والتي ويعود الفضل في  تحديد المطلبنتناول في هذا 

 رجاعها ن  إتهادات القضاء  الإداري الفرنسي والتي  يمكالمكونة  للخطأ  المرفقي  إلى اج

م لمرفق  (،  ال الأولىفقرة الوجه  سيء في )مرفق أدى الخدمة على طوائف  : الإلى ثلاث 

زم من اللا مة  أكثرالخدأداء طا في أبالمرفق (،  ثانيةالفقرة المة  المطلوبة  منه في )يؤد  الخد

 رفقي أيالم الخطأمنهج القاضي القاضي الإداري في قياس وأخيرا  (. ثالثةالفقرة الفي) 

 (.رابعةالفقرة ال)مسؤولية الإدارة في إلىالذي يؤدي  الخطأكيفية معرفة 

 

 

                                                           
 .159أحكام وقرارات أشار إليها  احمداجعون، القضاء  الإداري   م. س ص  :    -125
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 على وجه  سيء :المرفق أدى الخدمة :الفقرة الأولى

قع  التي  توالإدارة الإيجابية  والمنطوية  على  خطا  تشمل هذه  الحالة جميع أعمال و

د  الة قلحهذه  ا مادية أم  قانونية، والخطأ  فيثناء  تأدية  عمله، سواء أكانت المرفق  أمن  

ن  في متظاهريعلى احد الأن يطلق احد رجال البوليس النار كحالة ،يكون  سببه الموظف 

 إمكانه أن يتجنب  ذلك.حفل  رسمي  فيقتله وكان في 

ومثاله  كإهمال  ،تملكها  الإدارة   يكون سببه أشياء أو حيواناتكما أن الخطأ  قد  

يكون  مرجع  الضرر  إلى داث أضرار بالأفراد، وقد إحلخيل تمتلكها فتؤدي  إلى  لإدارةا

سوء  تنظيم المرفق  العام، ومثال  ذلك  لو أصاب  السفن  الراسية  في  الميناء  تلف  نتيجة  

ها معلومات الإدارة لقراراتشراف  على  الميناء، ومن أمثلة الخطأ  القانوني تضمين سوء  الإ

من   بمعلومات خاطئة  بنوا عليها  تصرفاتهم  فلحقهم ضررالأفراد خاطئة   أو  زودت  

 126جراء  ذلك.

ي  المغربي، جاء  وفي علاقة بتدابير  الشرطة  الإدارية، ومن  تطبيقات  القضاء  الإدار

 06/01/2004صادر  بتاريخ    02عن  المحكمة الإدارية  بوجدة  عدد في  حكم  صادر 

الحضرية  لواد  الناشف  سيدي  امعافة، لم   تتخذ  الاحتياطات  انه  مادامت  الجماعة "

  اللازمة عند  قيامها  بأشغال  تبليط  الطريق  التي  وقعت  بها  الحادثة، بسهرها  على

هؤلاء  بعلامات  تدل  على  المارة  وتنبيه  نالخطر عاقبة  تلك  الأشغال  بشكل  يبعد مر

سوء  أداء  الخدمة  للجماعة  ، هذا الحكم  يثير "وجود  الأشغال، يشكل  خطأ  مرفقيا

رة بوضع  علامات  الما نع الخطراللازمة لإبعاد الاحتياطات المذكورة   لعدم  اتخاذها  

 127بها.ود الأشغال  التي  تقوم تدل على وج

 

                                                           
ضاء  الإداري، الكتاب  الثاني، قضاء  التعويض  وطرق  الطعن  في  الأحكام، ملتزم  الطماوي، الق محمد  سليمان  -126

 .143، ص  : 1986الطبع  والنشر، دار  الفكر  العربي  القاهرة، مصر، طبعة 
عبد  القادر  هرهاري، رقابة  القضاء الإداري  على الجماعات  الترابية بحث  لنيل دبلوم  الماستر : قانون   -127

ص  :    2017، 2016 المنازاعات، كلية العلوم  القانونية  والاقتصادية جامعة مولاي  إسماعيل مكناس، السنة  الجامعية 

116. 
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 .: المرفق  لم يؤد  الخدمة  المطلوبة  منه الفقرة الثانية

عليها  القيام  به، بحيث  يترتب  ع الإدارة عن القيام  بعمل  يجب في  هذه  الحالة تمتن

دارة عن  عن  موقفها  السلبي  ضرر يصيب الأفراد، وبالتالي  تقرر  مسؤوليتها، كتقاعس الإ

جاء   ما وهوئة، مزاولة الأنشطة  المضرة  بالسكن  والبيالقيام  بمهام  الشرطة الإدارية ومنع 

ئن  كانت  حيث  ل"... و 30/1/2002وتاريخ   30عدد  بمراكش في  حكم  المحكمة الإدارية 

المعنية ترخيص  لمزاولة أنشطة صناعية  بالمنطقة  تمنح  أي البلدية المدعى عليها لم 

بالأمر، فإنه  بتقاعسها  عن القيام  بالمهام  الموكولة  إليها  في  مجال الشرطة  الإدارية، 

وذلك باتخاذ  قرار ضبط بمنع  مزاولة  تلك  الأنشطة  المضرة  بالسكن  والبيئة  وبإغلاق  

قد   بمنطقة  سكنية وبالتاليا، تكون قد ساهمت في إحداث حي صناعي المحلات  الخاصة  به

 128ارتكبت  خطأ  مرفقيا  يتمثل في عدم  القيام  بالخدمة  المطلوبة منها..."

تى  وم ت اءاختصاصاتها  لم  تعد  امتيازا لها تباشره  كيفما شفسلطات الإدارة  أو  

ة على المصلححرصه  التام الموظف يؤديه بكل أمانة ومع  ىواجب علأرادت، ولكنها  

 علىأيضا  يولكنه يسرفحسب، ةالاختصاصات المقيد ىهذا علالعامة، ولا يصدق 

بته  د رقامجلس  الدولة  الفرنسي، أن يمتقديرية، وفي هذا الصدد استطاع ال  تالاختصاصا

ه لمسلم باان من كطتها  التقديرية، فإذا  لسلشرة إلى كيفية  مزاولة  الإدارة بطريقة  غير مبا

رف تتصن  معينة، أو أتتدخل  لمواجهة حالة بان  ةيأمر الإدار يستطيع  أن أن القضاء  لا

جلس م، فإن  ةواختيار الوسيلل  حرية التدخإذا  كان  القانون قد ترك  لها  معين،على  نحو 

لت زاو إذالة  استطاع بطريقة غير مباشرة أن يراقب الإدارة في هذا المجال، وذلك الدو

عمل  ن ا بدون وجه  حق، حتى  لو كابالأفراد أضرار  قنحو يلحالتقديري على اختصاصها 

 المشروعية  المعروفة.رة لا يندرج  تحت  وجه  من أوجه عدم الإدا

م  بتصرفات امتناع  الإدارة عن  القياولهذا  فكثيرا ما يحكم المجلس  بالمسؤولية عن 

 عن طريق  قضاء  الإلغاء.عدم مشروعيتها لو أثيرت  أمامه بمعينة لم يكن  ليحكم 

                                                           
أحمد بوعشيق، الدليل  العملي للاجتهاد  القضائي  في  المادة  الإدارية، منشورات المجلة م. م  ا. ت أورده  ونشره -128

 .396لرباط، ص  :  ا –، مطبعة المعارف  الجديدة 2004-16لأول  سلسلة دلائل  التسيير  الجزء  ا
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لإدارية  ال، حكم المحكمة اـومن تطبيقات القضاء  الإداري  المغربي  في  هذا المج 

وحيث  كما  »في  حيثيات  الحكم حيث  جاء  1/8/2006بتاريخ  22الدار البيضاء  عدد  ـب

كان الثابت أن سقوط  العمود  الكهربائي  لم يكن  لسبب  يرجع  إلى المدعية، ولكن  إلى عدم 

ي  تتحملها الجماعة، باعتبارها  الجهة  المشرفة  على الإنارة  العمومية فإنه  الصيانة  الت

 للدارفقضت المحكمة بتحميل الجماعة الحضرية " ين  تحميلها  كافة  المسؤولية...يتع

العمود  الكهربائي  على سيارة  المدعية  كامل  المسؤولية عن حادثة  سقوط البيضاء 

درهم،  500ه  التماطل  قدرعن درهما  إلى جانب التعويض  595550وبادعائها  مبلغ 

 129«ورفض  الباقي  من  الطلباتوتحميلها المصاريف 

 .من اللازم في أداء الخدمة أكثر اأبط المرفق: الفقرة الثالثة

طأت  ذا تباإ الحالتين  السابقتين، ولكنها  تسأل أيضا حيث  لا تسأل  الإدارة فقط  في 

اء هذا ات، إذا  لحق الأفراد ضرر من جرالخدمتلك أداء للازم والمعقول في أكثر  من ا

 التأخير.

تؤدي   على الإدارة أنحدد  ميعادا يجب وليس  المقصود هنا  أن يكون القانون  قد 

مة،  ؤد  الخديلم حالة المرفق   يندرج  في الحالة  الثانية  أي  خدماتها  خلاله، لأن  هذا 

من كثر أدة معينة، ومع ذلك  تبطئ تكون  الإدارة غير مقيدة بم أن  اهن المقصودولكن  

 .رمبر وبغيراللازم  

يمان  الصدد  استباح  مجلس  الدولة الفرنسي  كما قال  الأستاذ  محمد سلوفي هذا  

ة  الفرنسي  الدولمجلس أن في قضاء الإلغاء، حيث ما لا يملكه الطماوي في قضاء  التعويض 

كانت  واجباتها  العامة عن التدخل  إذا  الإدارةلرقابته  امتناع  في  قضاء  التعويض أخضع 

إذا ، وبمناس غيرفوات الوقت  أو في  وقت  دعتدخلت بتقتضي  ذلك  وتفترضه، وإذا  

ما جعل  احد  الفقهاء   غيرها، وهوبها أن تستبدل وسائل  عنيفة  كان المتيسر اختارت 

استعمال  الحقوق  في "نظرية التعسف  ينظرية هإطار في الفرنسيين يدرجوا  هذه  الحالات 

  2003-22عدد   المحكمة الإدارية  بوجدةحكم الصدد يندرج وفي هذا   130الإدارية"، 

                                                           
 .113حكم أورده، عبد  القادر  هرهاري، رقابة القضاء  الإداري  على  الجماعات  الترابية  م. س  ص:   -129
 محمد  سليمانالطماوي  القضاء  الإداري، الكتاب  الثاني، قضاء  التعويض  وطرق  الطعن في  الأحكام   -130
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ن مورث  المدعيت  الطلقة  النارية التي  أصابت مادام"فيه جاء ، ومما 25/2/2003بتاريخ  

قوم بحراسة  الحدود، فإن  جندي  وهو ييحمله الذي كان السلاح واردته  قتيلا قد انطلقت  من 

الدفاع طا بمرفق إدارة مرتب  مهنياشأن  لا يمكن  اعتباره  إلا خطأ الالمرتكب  بهذا الخطأ 

 131."عن هذا الخطأ ةالأضرار الناتجهذا الأخير كامل مسؤولية الوطنية، ويتحمل 

 وهناـــرر. بضإلى إصابة الأفراد رة ــالمرفقي التي تؤدي مباش  أالخطــلصور تعرضنا 

 ه الخطأ  ـكيفية معرفة كنر الخطأ  المرفقي، أي ــيفية تقديكفي  القاضي الإداري  جمنه نتناول

 ,الذي  يؤدي إلى مسؤولية الإدارة

به  من الحككما أ، بالتعويض مباشرة دائما الحكملا يعني  يالإدار رالقرا فعدم مشروعية

 وفان وظروالمكالأعمال المادية، إنما يتأثر بظروف الزمان  المترتبة علىرار للأضنتيجة 

 منه. وطبيعته وعلاقة المتضررالمرفق 

ط  ة هيئات الضبمسؤوليطبيعة الخطأ المرفقي الذي  تقوم على أساسه  في بحثوال

عدم بات  المشوبة  في القرار  المرفقي  الخطأ:حالتين في هيستوجب مناقشتالإداري، 

 .يا()ثاناريطات الضبط  الإدالأعمال  المادية لسلوالخطأ  المرفقي  في  (أولا)المشروعية 

 الخطأ  المرفقي  في  القرارات  المشوبة  بعدم  المشروعية الإدارية: -اولا

كن  الإدارية وهي : رباقي القرارات  رعلى غراأساسية  الإداري أركان طالضب لقرار

كي  ركن  السبب، ركن  المحل  وركن  الغاية، ول،الشكل والإجراءات   ختصاص ركنالا

حد اا شاب ذالعيوب، فإ منهذه الأركان  سليمة أن تكون آثاره  يشترط  يالضبط رالقرا ينتج

 مشروع. ريغيالضبط القرار العيوب أصبح  هذه الأركان عيب من 

ئات  يمسؤولية  هقيام   هيترتب عنوعدم المشروعية في جوهرها  تشكل خطأ مرفقيا  

 .عالمشرو رالضبط يغيرار القعن  جالضرر الناتضبط  الإداري بالتعويض عن ال

مشوبا  بعيب  من لتعويض أن يكون لمصدرا  يالقرار الضبطويشترط لكي  يكون   

فعدم  المشروعية  في 132الإداري  الحكم  بإلغائه.العيوب  التي  تسمح  وتجيز  للقضاء  

                                                                                                                                                                                     

  153م س، ص  :  
   152حكم  أورده، احمد اجعون، القضاء  الإداري   س  ص  :  - 131
 148قـــروف  جمال، الرقابة القضائية  على أعمال  الضبط الإداري. م س  ص  :   -132
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فرق انه لكن ال ،ةالمسؤولي مصادر من االفرنسي مصدرمجلس الدولة  قضاء الإلغاء  اعتبرها

في   المشروعية باستمرار مصدرا للمسؤوليةأوجه عدم تبر بعض في قضاء التعويض اع

يحكم بمسؤولية  الإدارة عن  كذلك، ومعياره في  ذلك  انه  لا حين أن بعضها  الآخر ليس 

مع  التذكير أن مجلس  133عدم  المشروعية جسيما، لا إذا كان وجه عملها  غير  المشروع  إ

 ركن  الخطأ.البسيط في معرض حديثنا عن   أمعيار الخطة  الفرنسي، اعتمد  كذلك الدول

رجية  الخاالمشروعية الدولة  الفرنسي، بين أوجه عدم   سميز مجلوفي هذا  الصدد  

درا والحالات التي تكون فيها مص يالقرار الضبطفي جه عدم المشروعية الداخلية وأو

 للتعويض  وذلك  على النحو  التالي  : 

لشكل  ختصاص  وعيب  ا، وهي  عيب  الاالخارجيةبالنسبة  لأوجه  عدم  المشروعية  

 :والإجراءات

دم  عدعوى الإلغاء، يتحقق  عيب  عرفناه في  :  كما سبق أن   الاختصاصعدم فعيب + 

ها عن  موظف  أو سلطة  إدارية لم  يخول  لالإداري  القرار اص عندما يصدرالاختص

اني  الاختصاص  البسيط  والجسيم  و الزمعدم  بوصوره عيلحق  في إصداره، القانون ا

 والمكاني.

الضبط عن القرارات  المعيبة بعيب ت مسؤولية سلطارتب  المصريفالقضاء الإداري 

الشأن  بالنسبة  كما هو لعيب  في موضوع  القرار وجوهره هذا ا إذا  أثرالاختصاص عدم 

كما قضى مجلس الدولة الفرنسي  بمسؤولية الدولة  عن القرارات المعيبة بعيب ،الشكل  لعيب

الغرفة الإدارية  هذا المنوال  نسجت على 134، كان هذا العيب جسيماإذا عدم الاختصاص 

الذي   1965نونبر   8الصادر بتاريخ  قا ( قرارها )بمحكمة النقض حاليا المجلس الأعلى ساب

  يرر الذالضالدولة  لفائدة  الطاعن تعويضا عن اء بأد قضت فيه بان "المحكمة التي  قضت

قانونيا  مادام  عللت  قرارها  تعليلا  غير المشروع للإدارة، تكون قد النشاط لحقه من جراء 

في  الوقت  محل مقهى ومطعم د  باتخاذه قرارا إداريا بإغلاق أن الخطأ  الذي  ارتكبه  القائ

 القرارنزاع  ليس من اختصاصه، وهو تنع عن التدخل في الذي  كان  يجب  عليه  أن  يم

                                                           
 س  ص الأحكاممحمد سليمان  الطماوي، القضاء  الإداري، الكتاب  الثاني، قضاء  التعويض  و طرق  الطعن  في   -133

158  
 .148نجاة خلدون، والمكي  السراجي، دعوى التعويض  أمام القضاء  الإداري  م. س ص  :  -134
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مساءلة  تم إلغاؤه  فعلا  للشطط  في  استعمال السلطة، يتسم  بالجسامة  الكافية  ل  يالذ

 135السلطة  العامة".

ية  مسؤولوبالنسبة للخطأ البسيط، وبغرض توجه القضاء الإداري  نحو التوسع  في  ال 

س أسامجلس  الدولة  الفرنسي  الخطأ  البسيط  كأعمال  الضبط  الإداري، اعتمد   عن

اشتراط  نسي عنتخلى القضاء  الإداري الفر  1942للمسؤولية  أيضا، حيث ابتداء من سنة  

لدولة ا سقرار مجل، ويشكل  الإداري، الإجراءات القانونية  للضبط الخطأ  الجسيم في 

أ  الخطحيث أصبح موقف  القضاء بداية  التحول  في   Ville Doleقضية  في الفرنسي 

 أعمال الضبط  الإداري.سيط  أو العادي كافيا للإقرار بالمسؤولية عن الب

، وكذا  الخارجي  لهعيب الشكل  يقصد به المظهر :  نذكر بأن والإجراءاتعيب  الشكل  + 

 .إصدارهوالتي  ينبغي  مراعاتها  قبل  القانون  عليها نص التي ءات الإجرا

ع يقوالمسطرة، و الإجراءاتعلى قواعد لهذا العيب حصره  يالتطبيق القضائإلا أن  

ط  فق الأولى والقواعد الثانوية، فالقواعدبين القواعد الجوهرية الشكل  ببخصوص عيالتمييز 

ين  من وعهذين  النبين الإخلال  بها، ومناط  التمييز في حالة ترتب التعويض التي هي 

ت سياق هذا ذهب، وفي هالقرار ومضمونموضوع  ىعل راسا لتأثيأس ىيقوم علالقواعد  

 وهره،وع القرار وجفي موضإلى أن عيب الشكل إذا لم يؤثر المحكمة  الإدارية  بمراكش 

حيث  9/4/2003بتاريخ   83عدد  ، من خلال حكمها ةلإقرار المسؤوليفإنه لا يكون أساسا 

 الهدم  دون رأصدر قراجهة مراكش قد والي فرض أن "وحيث  إنه حتى على  جاء  فيه

لإدارة الية  لمسؤومصدرا ذلك  القرار الإداري، لا يكون   مراعاة  شكليات  تبليغالتأكد من 

ف  لاستئناامحكمة ". كما قضت هالقرار وجوهررا في موضوع مؤثوالتعويض ما لم  يكن 

الملف عدد :  في   17/09/2008بتاريخ    357قرارها عدد  الإدارية بمراكش في 

 كمصدره بحد ذاته ولا يعتد فيهدفا  سالإداري ليالقرار /ان عيب الشكل في ب " 289/2004

 ."موضوع  القرارما لم  يكن  له تأثير جوهري في الإدارية  ةللمسؤولي

 يالانحراف فب وعيلقانون ا خالفةب معيوهي : الداخلية المشروعية   معدلأوجه بالنسبة  

 : السلطة  أو  الغاية  وعيب  السبب

                                                           
 كريمة خلدون، أساس  المسؤولية عن أعمال  الضبط الإداري بين  الخطأ  الجسيم  والخطأ  البسيط، مقال منشور    -135

 .219الى  203من ص   2017كتوبر أ -136شتنبر   ب. م. م. ا.تالعدد      
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الإلغاء، مخالفة ذكره عند  الحديث عن  دعوى  قكما سببه : يقصد عيب مخالفة القانون+ 

درجة  منه، وهو  من الأسباب  عدة  القانونية الأعلى المطعون  فيه  للقاموضوع  القرار 

، حكم لالمجا هذاومن تطبيقات القضاء المغربي في 136.ةالمسؤولية الإداريالموجبة  لقيام 

الملف رقم   في   21/11/2004:  بتاريخ 5793رقم   بالرباط داريةالإ المحكمة

بعا  لثبوت  عدم  ...وحيث  انه  ت"في حيثيات الحكم ، ومما جاء 949/7112/2014

المدعية، فإن  النظر  الجمعيةمنع  تنظيم  الندوة التي أعلنت عنها ب  ةالإدار قرارمشروعية  

طبقا  ، يقتضي التأكد من قيام أركانها ضواستحقاق التعويدارية المسؤولية الإتحقيق  في

  عالمن قراروحيث  إن اتخاذ  ،من قانون  الالتزامات  والعقود  79لمقتضيات  الفصل  

  نيجعل ركية، العمومنص القانوني  المنظم  للتجمعات للخاطئ وتفعيله  استنادا  إلى  تفسير 

الضرر ها  مسؤولية التعويض  عن  حق  الجهة  المدعى  عليها، ويحملالخطأ  ثابتا في 

لمعنوي، فإن الثابت ن الضرر اـإنه  فيما يخص  طلب التعويض ع... وحيث ةاللاحق بالمدعي

لاجتماع واو حق  التجمع هعلى  حق  ثابت  اعتداء المنع  شكل ة  أن قرار من وقائع  النازل

لباب، ارتأت تحديد هذا  ا  التقديرية  في... وإعمالا للمحكمة لسلطتها ادبيأ ضررامما أحدث 

 137"مائة  ألف  درهم....التعويض في 

ى حق  اء علن  والاعتدالخاطئ  للقانولال  هذا الحكم، رأت أن التفسير إن المحكمة من خ

  وار وهللقراستوجب إثارة مسؤولية  الجهة المصدرة   ،التجمع  والاجتماع حق ثابت وهو 

 .رزعي زمورالرباط  سلا ولاية جهة والي في  نازلة  الحال 

الإداري الضبط  أن أنشطة :  نذكر   استعمال السلطةفي عيب الغاية أو الانحراف + 

هذه   تإذا استهدفطة، بالسل فالانحرا بعيبمتسمة  يالغاية وبالتال ةغير مشروعتكون 

  وإعادتهعلى النظام العام   ظغير الحفا، أهدافا  أخرى اتباشر اختصاصاته  يالسلطات وه

اص، وقرار الخالتي تحددها  أنشطة  الضبط الإداري إلى الاستقرار أو بعدت عن الغاية 

ة الإدارية عن بعيب في استعمال يستوجب إلغاؤه ويرتب المسؤوليالضبط الإداري المتسم 

القرار ذا كان  انه  إالإداري  المصرية محكمة  القضاء ضرار الناتجة  عنه، فقد اعتبرت الأ

                                                           
  148-471، دعوى التعويض  أمام  القضاء  الإداري. م س ص السراجينجاة خلدون، المكي   -136
  حكم أورده ونشره  عبد  الحكيم  زروق، منازعات  رجال  السلطة  أمام  القضاء  الإداري  الجزء  الأول  م. س -137

 .     130ص
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ن هذا للمسؤولية، لا امصدر باستمرارجعله  ىمستقر علمعيبا بالانحراف فالقضاء   يارالإد

 138عنه  ضرر ثابت.التعويض إذا  ترتب الخطأ  بطبيعته  يستوجب 

لحالة  ا:  كما  سبق واشرنا، فيقصد  بركن  السبب  التعليل  وانعدامعيب  السبب + 

لة، ك  الحان  تلالإدارة إلى إصدار  قرار  ما بشاالواقعية  أو القانونية  التي  نشأت فدفعت 

 التالية  :   الثلاثة كن  السبب، الأشكالويتخذ  العيب الذي  يمس  ر

 للوقائع.الخطأ  في الوجود المادي  -

 الخطأ في الوجود القانوني للوقائع. -

 الخطأ في التكييف القانوني للوقائع. -

ير داري لعيب السبب وترتب عنه ضرر للغوفي حالة إلغاء قرار هيئات الضبط الإ 

 انعقدت المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ المرفقي.

ط  الإداري  إلا أن القضاء الإداري الفرنسي سار إلى الإقرار بمسؤولية هيئات  الضب 

الضبط الإداري  ناعها عن القيام بواجبها  في إصدار تدابير امتفي  حالة رفضها أو 

في النظام العام، وذهب إلى فحص ومراقبة  هذا الامتناع  أو قياس نتائجه على للمحافظة  

امتناع  العمدة  عن وضع الدولة  الفرنسي أن  سفقرر مجل139نطاق  المسؤولية الإدارية.

جسيما، حيث  لا يمكن خطأ   اللائحة  يؤدي  إلى مسؤولية الإدارة إذا  كان  هذا  الامتناع

اءات  الضرورية  لمواجهة  اتخاذ  الإجر ضرف يبررصر من عناصر الملائمة  أن عنلأي 

ئحية. ولذلك فان المسؤولية عن لاكانت  هذه الإجراءات فردية أم الجسيم، سواء  أالخطر 

هذا الرفض  كان الإيجابية إذا ء الأخطان عرفض اتخاذ القرار تماثل  المسؤولية الإدارية 

المسؤولية  في  هذه  طأ جسيما، وبعد  ذلك  عمد مجلس الدولة الفرنسي  إلى تقرير يمثل  خ

 الحالة.

 ثالذكر حيانتقل الى التخفيف من القيود السالفة القضاء الإداري في مرحلة أخيرة ، و

بالأدق غيابها البسيط لاستخلاص مسئولية  أوحديثا بعدم تدخل اللائحة الدولة  ساكتفى مجل

أصبح  المعيار الصحيح   وبذلكجسيم .أو دون اشتراط أي خطا خاص ،السلطة اللائحية 

أهمية الخسائر والأضرار دى في  مثل  هذه  الحالات، هو  م الإدارةن ـع ةلتقرير المسؤولي

                                                           
 .814ن، المكيالسراجي، دعوى التعويض  أمام القضاء  الإداري. م. س، ص  : نجاة خلدو  -138

 .152قروف  جمال، الرقابة  القضائية  على أعمال  الضبط  الإداري، م. س  ص  :    -139
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لان مسؤولية السلطة العامة هي ،التي تحققت نتيجة  خطأ الإدارة سواء أكان جسيما أم بسيطا 

 140قبل كل شيء  التعويض  عن الأضرار.

 .الخطأ  المرفـقي  في  الأعمال  المادية لسلطات  الضبط  الإداري :ثانيا

و  آالترك  عديدة، كالإهمال  أوبالأفعال المادية يتخذ  صورا  المتعلقالخطأ المرفقي 

 ي  للحفاظ بعمل  مادهيئات  الضبط الإداري قيام    يف والاحتياطالتبصر عدم   تأخير أوال

 على  النظام  العام، كتفريق مظاهرة  أو قطع  أشجار.... الخ.

رتب  ، الذي  يلا يتقيد  بقاعدة  صماء  واحدةالدولة  الفرنسي  مجلس وهنا  فإن 

  ا  فيه  هذعن أعمالها  المادية، وإنما يراعي  في  تقديرمسؤولية  هيئات الضبط الإداري 

 أو بسيطا.حدة، سواء كان الخطأ جسيما   كل حالة  على

رده م عن الخطأ  الجسيم ويرى  بعض الفقه عدم تخلي  القضاء الإداري  بصفة كلية 

 إلى  العوامل  التالية  : 

 ا. تزال  سلطة الضبط  تواجه  بعض  الصعوبات  والتعقيدات  عند  القيام  بنشاطهلا-

 الأخطاء جميع عن مساءلة الضبط الإداريعلى النظام العام تقتضي عدم  مبررات الحفاظ -

 ممارسة مهامه. عن  التي تترتب

ة من أجل  ترك  هامش  من  السلطم  يعد ضروريا في  بعض  الحالات الخطأ  الجسي-

 التقديرية للضبط الإداري.

 تعويض قها  الوفيحدد   حينومن بين  القواعد  التي وضعها مجلس  الدولة  الفرنسي 

 ما يلي :   ل  سلطات  الضبط  الإداري نذكرعن  الأعمال  المادية لأعما

:  حيث  أن  ما يعتبر خطأ في   الذي  يؤدي  فيه المرفق  خدماتهالزمان مراعاة  ظروف +

ة  الحرب أو الوباء الاستثنائية  كحاليمكن اعتباره  كذلك في الظروف  الظروف العادية، لا

اته  في إحدى  مذكر  Cornilleالحكومة  الفرنسي والقلاقل، كما يقول مفوض أو الثورات 

ظروف  التي  حدث  خطا في  الظروف  الاستثنائية  فإن  هذه  الوكذلك إذا ،في  هذا  الصدد  

 لى رفعبل تؤدي  إلا تؤدي  إلى تحقيق  المسؤولية  فحسب يمنح  فيها  المرفق خدماته 

هذا راعى أيضا المجلس  ظروفا  أخرى اخف من هذه التي  المسؤولية  نهائيا، والى جانب 

                                                           
140j-  346سامي جمال الدين، اللوائح الإدارية وضمان الرقابة القضائية  م. س ص. 
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الخطأ الضار : هل  مثلا  الساعة  التي  وقع فيها   Cornilleأشار إليها المفوض كروناي

 كان  ذلك  بالليل  أو  بالنهار، وإذا  كان بالليل  فهل  في  أوله  أم في ساعة  متأخرة.

 ةمجلس  الدولحيث  أن  خدماته : المرفق ة  ظروف المكان الذي  يؤدي  فيه مراعا+

اته  ؤدي خدميجسامة  الخطأ  الموجب  للمسؤولية فيما  لو  كان  المرفق  يتشدد في الفرنسي 

 ا فيالوطن، حيث أن الصعوبات التي يواجههارض  الوطن  أو في العاصمة  أو خارج  في

ي فتشدد اشق  من العاصمة، ولهذا  فإن مجلس الدولة  يارض  الوطن  بكامله  ( )ولى الأ

ي  ف جودة السجون  الموعلى جسامة  الخطأ  الذي يؤدي إلى مسؤولية  الدولة  في  إشرافها 

 رنسا.ف في   الموجودةإذا  تعلقت المسؤولية  بالسجون  ،فر لها ما لا يغفره المستعمرات فيغ

لمرفق  ا  فكلما  كانت  أعباء :   التزاماتهموارده لمواجهة ومراعاة  أعباء  المرفق + 

ة بيركدرجة  من الخطأ  ائله  قليلة كلما  تطلب  المجلس جسيمة، وكانت  موارده  ووس

تعلق  يفيما  Rivetالحكومة تتناسب مع  هذه  الأعباء، وقد ردد هذه الاعتبارات  مفوض 

وادث الحعن المنشآت العامة، ومسؤوليتها عن  الإهمال في صيانة  بمسؤولية  الإدارة 

 قمع  المظاهرات.الناجمة عن

إذا  ن مابي: وفقا لهذه الاعتبارات يفرق مجلس الدولة  مراعاة موقف المضرور من المرفق+

لحالة د منه، في امستفي أو غير لمرفق الذي  تسبب في الضررن امكان المضرور مستفيدا 

  علاقة لاالمضرور الخطأ  كبيرة، ويتساهل إذا  كان في  قضائه درجة  من  الأولى  يتطلب 

بين  يفرق الدولة  في هذا الصدد لا يسوي بين  المنتفعين حيثله بالمرفق، كما  أن مجلس 

سر  ق  جفو مثال  ذلك  الذي يمر. ختارا وبين من  يلجا إليه  مضطرامن يلجأ  المرفق  م

مل عكما أن ،قنطرة صغيرة يعرض نفسه للمخاطر بحمولة تفوق المألوف بدرجة كبيرة على

لف الو خالمسؤولية  كما إليه، قد يكون سببا في استبعاد المنسوب  أوالخط المضرور

 فيمجلس إلى قتله، وأخيرا يضع  الوهاجمهم  مما اضطرهم تعليمات  البوليس بل المضرور 

عام ق اء مرفامت الإدارة متطوعة بإنشقام الإدارة بإنشاء المرفق، فإذا التز اعتباره  مدى

 خدماته إلا إذا كانت  جسيمة.عن الأخطاء  المنسوبة  إلى سأل لا تفإنها 

  ضبع ولأهميةمجلس الدولة الفرنسي :   الاجتماعيةمراعاة طبيعة المرفق وأهميته + 

يكون  الخطأ  أن منسوب إليها  و يتطلب الخطأ  ال  درجةق الاجتماعية، فإنه  يتشدد في المراف
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ظاهر  الوضوح  وعلى  درجة  الخطأ   نأأخرى  منها  : جسيما، ويضيف لذلك صفات 

بين  مرافق  هذا النوع، نجد  مرفق  خاصة من  الخطورة أو  أن جسامة  الخطأ  استثنائية من 

حكم قضائي  واجب  النفاذ عن  تنفيذ  امتنع  البوليس  بدون  وجه  حق البوليس، فمثلا  إذا 

 ةيقر بالمسؤوليولا فإن  القضاء  يحكم  بالتعويض، لاسيما  فيما  يتصل بطرد  المستأجرين، 

سامة، كأن تصل  القسوة  إلى شبه الجرتكبت سلطة البوليس خطأ  ظاهر وبالغ اإلا إذا 

 141مشاركة  في القتل.

  

                                                           
 داري، الكتاب  الثاني، قضاء  التعويض  وطرق  الطعن  في  الأحكام. محمد سليمان  الطماوي، القضاء  الإ 141

 .168م س  ص  :       
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ة  المسؤوليات الضبط الإداري بدون خطأ أو ) الثاني : مسؤولية هيئ المبحث

 .(الإدارية على أساس المخاطر

ميدان مسؤولية لخطأ تشكل القاعدة  العامة في إذا كانت مسؤولية الإدارة على أساس ا 

الدولة الفرنسي  أنشأ نظرية جديدة  تستند الها غير المشروعة، فإن مجلس الإدارة عن  أعم

لمسؤولية هما : الضرر و علاقة السببية بينه وبين تصرف إلى ركنين فقط من أركان ا

الإدارة، وقد أطلق على هذه النظرية اسم نظرية المخاطر أو تحمل التبعة. والأساس القانوني 

مبدأ   الذي اعتمده مجلس الدولة الفرنسي  في بناء  هذه  النظرية هو  فكرة "الغنم  بالغرم" أو

 أن  الجماعة لتكاليف العامة.ونتيجة لهذا المبدأ يتوجب علىمساواة  جميع  المواطنين أمام ا

ما قامت  به  عض الأفراد أضرار معينة، لأن ما  لحق  ببنشاط  الإدارة  إذا  تتحمل  مخاطر

أن  توزع اد  قلائل  من بينهم، وإنما يجب غرمه  أفرفلا يجب ألا يتحمل  ،لصالحهم   إلا

 142أعباؤه على الجميع.

  الدولةمن قانون الالتزامات  والعقود " 79المغربي، ينص الفصل وفي التشريع 

 ءطاالأخوعن  اتسيير إداراتهالناتجة مباشرة عن  الأضراروالبلديات  مسؤولية عن 

  41-90من القانون    08الفصل    هعلي سارالمبدأ هو ما المصلحية لمستخدميها" وهذا 

  بتدائياا البث الإدارية... بللمحاكم  الإدارية  الذي  ينص على انه "تختص المحاكم   المنشئ

ن  القانوتسببها أعمال  ونشاطات  أشخاص  يار التالأضرعن في...  دعاوي  التعويض 

 العام..."

أن  يكون     هذين  الفصلين  أن ضمان الدولة للضرر  واجب  بمجردويستنتج  من 

عدم  قيامها بالعمل  المنوط  الذي  تقوم  به الإدارة، أو عن عن العمل  رة ناشئا بصفة مباش

لبة  الإدارة بالتعويض  في ضوء  المسؤولية مطا قللمتضرر حقها، وهذا  ما يعطي  بمراف

الإدارية على أساس المسؤولية  المبحثنتناول في هذا 143المخاطر.الإدارية  على أساس 

( ثم حالات المسؤولية بدون خطا والتي تستوجب  الأول المطلبأساس  المخاطر في) 

 (.الثاني  المطلبمسؤولية سلطات الضبط الإداري في )

                                                           
 .369عبد الله  طلبه، الرقابة  القضائية  على أعمال الإدارة، م س ص  :    -142

الشرقاوي، تطبيقات المسؤولية  الإدارية  على أساس  المخاطر  موقعها  من  الفقه  والقضاء، مقال    امينة  الطنجي - 143

 .83إلى ص    71، من  ص :  2003ونيو  ي -ماي   50: م. م. إ. ت  عدد  :  بمنشور  
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 .: أساس المسؤولية الإدارية بدون خطا الأول المطلب

لإثبات الإداري واجتهادات القضاء ( أولىالمطلب ركني هذه المسؤولية )فقرة  نتناول في هذا

 )فقرة ثانية(. هذه المسؤولية 

 : الضرر وقيام علاقة سببية . الفقرة الأولى

حصول  الضرر، ركنين  هما  : ية الإدارية على أساس المخاطر على تقوم  المسؤول

وقيام علاقة سببية بين الضرر الحاصل والنشاط الإداري، ولا تستطيع الدولة التخلص من 

وة  القاهرة  حالة  اللجوء إلى إثبات  القالمسؤولية المستندة إلى نظرية المخاطر، إلا في 

فعل الإدارة، و  مالناج رالضرفينهار  احد ركني المسؤولية وهو  الخاص بعلاقة  السببية بين 

ذه النظرية  عدم  تقيده  بنصوص هوقد  ساعد  القضاء الإداري  الفرنسي في استحداث 

ويقوم  بدور  صفة استثنائية    ن المسؤولية لهالقانون   المدني، غير أن  هذا  النوع  م

الاجتهاد  القضائي  ولقد  انتهى 144تكميلي  بالنسبة  للمسؤولية القائمة على أساس  الخطأ.

  على أساس المخاطر، ألاإلى إضافة  أساس جديد تكميلي لمسؤولية الدولة ويقوم   والفقهي

 العامة.وهو المساواة  أمام  التكاليف 

 

 

 

 المسؤولية بدون خطا تلا ثبااجتهادات القضاء الإداري  : الفقرة الثانية

تدخلا ليبينا  تطبيقات  معينة  والمغربي  قد المشرع  الفرنسي  كلا  منالإشارة إلى أن تجب  

 145تشريعي.من هذه  الحالات بنص 

يجة عمل   ضبطي  انتفى الخطأ  نتيئات الضبط الإداري، فإنه  سواء وبالنسبة له   

لوجود  ظروف  ووقائع  أو صعوبة  إثباته نظرا على إعدامه  استحالة  مشروع  أو ساعد 

أصابه،  يالذ الضررالمضرور، وتعويضه عن  نالضرر عة، فإن العدالة تقتضي رفع معين

                                                           
 .370عبد الله طلبه، الرقابة القضائية على أعمال   الإدارة. ،  م. س  ص  :   -144
  الطنجي  الشرقاوي، مقالة  بعنوان  : تطبيقات المسؤولية  الإدارية  على أساس  المخاطر  موقعها  من  أمينة  -145

 .83إلى ص    71من ص   2003ونيو ي–ماي  50م. م.ا. ت  عدد  :الفقه  والقضاء، مقال منشور ب
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وتصرفات المسؤول و أعمال هوالقانوني المادي مصدرها  رارهذه الأضخاصة إذا  كانت 

 حماية  حقوق  وحماية الأفراد.أساسا عن 

ن  ع بخصوص  شرطي  الضرر وعلاقة  السببية عند  الحديث رناه ذكوينطبق  على ما 

 تان المسؤولية بناءا  على الخطأ، على المسؤولية بدون  خطا، فقط  يشترط  فيه  صف

 أساسيتان  هما  :  

 بدواتهم.أو أفرادا  معينا فردا الضررأي أن يلحق :صفة الخصوصيةأولا:

 يتم ى العادية حت عتمالمج مخاطر يتجاوز أن بفالضرر يج: ةغير العادي الجسامة:ثانيا 

 عنه.التعويض 

 تمسؤولية سلطا: حالات المسؤولية بدون خطا و التي تستوجب  المطلب الثاني

 الضبط الإداري.

واء  س )خمس فقرات(فينستعرض  فيما  يلي  حالا ت وتطبيقات  المسؤولية بدون  خطا 

جب  والتي  تستو بالمغربالواردة  في  النصوص التشريعية  والاجتهادات  القضائية 

 مسؤولية هيئات الضبط  الإداري.

 عن  الاضطرابات والقلاقل  الاجتماعية  :  ةالناتج الأضرار:الفقرة الأولى

  تخاذا سؤولة عن حيث  إن الإدارة في  ممارستها  لمهام  الشرطة  الإدارية تكون  م

من فة : الألمختلاللمحافظة على النظام  العام  بمدلولاته الثلاثة   توالإجراءا التدابيرجميع 

لإخلال ا تحدث  أحداث  من شأنها ، غير أنه قد ةالعام والسكينةالعام، الصحة  العامة  

لناس، اكافة  وإنما  لالإدارة مع نظام  العام  وتنجم  عنها أضرار ليس فقط  للمتعاونين بال

رية  لى  نظوإنما  بناء  عالحالة  مسؤولة  ليس بناء على خطأ    فتكون  الدولة  في  هذه

  1972يونيو    10الصخيرات في  وعلى إثر أحداث حاليا المخاطر، وينظم هذا التعويض 

يناير    2، ظهيران  صادران بتاريخ 1972غشت    16وأحداث  الطائرة  الملكية  بتاريخ  

 لذوي  حقوق  حوادث ظام  الخاص  بالمعاشات المخولة يتعلق  الأول   بالن 1972

ذوي  لويتعلق  الثاني  بالنظام الخاص  بمنح  معاشات    1972غشت   16و  10/07/1971

 .1972غشت    16و    10/07/1971حقوق  المأجورين  من ضحايا  حوادث  
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  رالتحري شوجي نقدماء المقاومي ةايخاصة برع بتشريعات عتدخل المشر كما 

 146وعائلاتهم.

 الأشياء  والأنشطة  الخطيرة : :  الأضرار الناتجة عن  الفقرة الثانية

التي  تحدث نتيجة استعمال  الأشياء  الخطيرة  أو  ممارسة   رمختلف الأضراوهي  

سلحة والمتفجرات، وفي هذا الصدد استعمال الأ اومن حالتهالأنشطة  الخطيرة   بعض

   14/12/2006بتاريخ    462/2006عدد  في الحكم  بأكاديرمة  الإدارية أصدرت  المحك

حكم  على  الدولة  المغربية  في شخص  ش، قضت  فيه  بال  2005-631ملف  عدد  

في  جاء رهم، ومما ديضا  إجماليا  قدره  خمسون ألف تعوالأول  بأدائها  للمدعية الوزير 

الثاني  إن المسؤولية في نازلة  الحال  تبنى على الأساس وحيث  »... حيثيات  الحكم  

من ق.   79من الفقرة الثانية  من الفصل  المخاطر  والمستمدة  للمسؤولية المرتبطة  بنظرية 

مرتبطة بوجود  خطا  وإنما تقوم  فقط  المسؤولية في  هذا  الصدد  غير  ل. ع، وتكون 

الألغام من المواد التي أن  ثللغير. وحيعنها ضرر    باستعمال  الدولة  لمواد خطيرة ترتب

أن مورث   ث. وحيالخطيرةلا تستعمل في المغرب إلا من طرف الدولة وتبقى المواد 

 الدركبمحضر ما  هو مضمن أودى بحياته  حسب   مانفجار لغلحادث المدعية  تعرض 

مع  تحميل  الدولة  المغربية كامل  المسؤولية   نيتعي الذيالأمر لمدلى به بالمقال، ا  يالملك

 147«عن  ما أصاب المدعية  من أضرار...

 الأشغال  العمومية  : عن  ةالأضرار الناتج: الفقرة الثالثة

و بوجود  أ شغال العمومية الأتنفيذ عدم  عن تنفيذ أو ةبالأضرار الناتجالأمر لق ويتع

 : مختلفة تتخذ  عدة صور وهذه الأضرار ق تلك الأشغال قامة لتحقيم ةمنشئات عمومي

 لين.بالمستعم ةاللاحق والأضراربالغير عرضية اللاحقة ال الدائمة والأضرارالأضرار 

 09ا  الموقف في قراره  بتاريخ  ذالأعلى  هتبنى المجلس  ،ةللأضرار الدائمبالنسبة  

فوق احد  الأسلاك، ويشير وجود خط  كهربائي  عن  جالضرر الناتبمناسبة  1960يناير  

المضايقات  بوضوح انه  يجب التعويض  ليس  فقط عن الأضرار الناتجة عن الأشغال أو 

                                                           
 . 164  : احمد  اجعـــون، القضاء  الإداري  م  س  ص -146
 www.caa.maلموقع الإلكتروني  : حكم  منشور  على ا  -147

Vu le 22/08/2018 à : 22 h00      

http://www.caa.ma/
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كيفما كان نوعها والمترتبة على إقامة  الخط، ولكن  يجب منحه  كذلك عن الضرر الناتج عن 

 ذكور.المستمر لهذا الخط فوق الملك المالوجود 

   لأعلىالمجلس  اقة  بالغير، فقد  جاء  في  قرار بالنسبة  للأضرار العرضية اللاح

ل  الأشغا، أن  الأوراش المقامة  بمدينة  طنجة من أجل  1956يوليوز   16  بتاريخ

ثناء  أنات  أدت  إلى سد مجرى  واد  تسبب  في فيضا  يالحار والتواد  المرتبطة بقناة  ال

علاقة   لالسيد املكه  السيد  مارتان، وبما  أن هذا  بمعمل يفترتب  عن  ذلك  أضرار الشتاء، 

ين  ب ببية سبمنشأة  الأشغال  فإنه  يستفيد من التعويض  بمجرد ما يثبت  وجود رابطة   له

 الأشغال  العمومية.الأضرار اللاحقة  وبين  تنفيذ 

الوضع  على  ستعملين، فينطبق  هذا أما  بالنسبة  للأضرار العرضية اللاحقة  بالم 

   1960ماي    07والتي  قضى بشأنها  بتاريخ  القضية  التي طرحت على المجلس الأعلى 

الحكم  موضوع  الطعن  أن  المحكمة بعدما  هذا  القرار "يتبين  من أسباب   حيث  جاء  في

حادثة  السيارة التي    الطريق  الواقعة  فيهبجزء الرصيف  الموجود  ها سوء حالة تبين  ل

يئة كانت من لدن السيد دوجوا، رأت أن هذه الحالة السإلى  إقامة الدعوى على الدولة أدت  

كل  خطا يكون  قد  ارتكبه  الشخص  المذكورة  بصرف النظر عن سببا في وقوع  الحادثة 

ان الإدارة أي  ظرف يمكن من التسليم بهناكالإفراط  في  السرعة، وانه  ليس المتضرر  ب

غير قادرة على الإصلاح  ولاسيما  بوضع  لوحات  تشير  إلى  خطر  الرصيف  كانت 

 148المشار إليها".

 :الأضرار الناتجة عن تنفيذ  الأحكام  القضائية   :  الفقرة الرابعة

ات  الجماعوبل الأفراد  حيث  تتحمل الدولة  مسؤولية تنفيذ  الأحكام  القضائية  من ق

 .رتبقى  بدون أثحتى لا 

وعدم  اتخاذها  الإجراءات  اللازمة  وينتج  عن ذلك أن تخلي الدولة عن هذه المهمة 

رت  الأحكام  التي  صدللمواطنين  ايسبب أضرارللقوة العمومية مثلا، قد  للتنفيذ  كاستعمالها

المستندة على مبدأ  المساواة  أمام  المخاطر لنظرية مسؤوليتها  وفقا  لصالحهم، مما يرتب 

ورتبت   مجموعة  من  الحالاتفي الشيء نفس طبقت الغرفة  الإدارية   دقالعامة. والأعباء 

                                                           
 أمينة الطنجي  الشرقاوي، مقالة  بعنوان  تطبيقات المسؤولية  الإدارية  على أساس  المخاطر  موقفها  من الفقه   -148

 ..82إلى  ص   71من ص :  2003ونيو ي -ماي 50  ب م.م.ا.تالعدد ةوالقضاء ن مقال منشور       
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للإجراءات  اللازمة  لتنفيذ  الأحكام  القضائية  الصادرة  مسؤولية  الإدارة عن عدم  اتخاذها 

 رالحكم الصادتنفيذ تنعت عن امأما إذا كانت الإدارة هي  التي . 149فيما بين  الأفراد  مثلا  

ذلك  بالإلغاء  في  نللمتضررين الطعيخول  لك  يعد شططا في استعمال السلطةفإن  ذ  اضده

 والمطالبة  بالتعويض.

 الإدارية  المشروعة  :: الأضرار الناتجة عن  تطبيق بعض القرارات  الفقرة الخامسة

بعض  ث أضرارا  بالتنظيمية مشروعة، لكنها  تحدالقرارات الإدارية  ضتصدر بعقد  

 منهم.الأفراد أو فئة محدودة 

تلك  القرارات  وعملا بمبدأ المساواة أمام الأعباء يحق  للمتضررين من  تطبيق   

الحصول  على تعويضات  من الإدارة  حتى  دون  وجود  خطأ  من  الإدارة، وهذا ما 

في  17/12/2003بتاريخ 928حكمها عدد ة الإدارية  بالدار البيضاء  في أوضحته  المحكم

داري القاضي بمنع  القرار الإ"قضية  شركة  صوفرام  ضد  وزير الفلاحة معتبرة  أن 

 أن يرتبني حماية للصحة العامة، من شأنه المواد  ذات الأصل الحيوااستيراد بعض 

لتجاري على يتوقف  نشاطه اعن الأضرار اللاحقة بالغير الذي مة العامسؤولية  السلطة 

العام  والقول  الصالح خاصا باسم  يمكن  تحميل  هذا الأخير عبئا لاإذ المذكورة، المادة 

. "القانون مأما بالتاليالعامة و أمام الأعباء المساواة إلى انكسار مبدأ دي ذلك  يؤبخلاف 

لية الدولة مسؤومشروعة  لا يحول دون إقرار   ةداري بصفالإ القراردور صوبالتالي فإن 

 150أمام  الأعباء  العامة.لاحقة  تطبيقا  لمبدأ  المساواة الأضرار  العن 

  

                                                           
أورده احمد  173ص   07-65منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى :  1969 /29/1الصادر بتاريخ  28178ـ قرار المجلس الأعلى عدد 149

 . 174اجعون، القضاء الإداري  ص 
 .741 احمد  اجعون، القضاء  الإداري. م س  ص  :   -150
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 الإداري على: الظروف الاستثنائية ورقابة القضاء  الثالث المبحث

 .الإداري طالضب تدابير

  رامهابها الإدارة  باحت  يقوم  مبدأ  المشروعية على أساس  قواعد  صارمة تلتزم

ن أد، غير الأفرا  حقيود الصال  الإداريةفهو يفرض على السلطات اعاتها في  تصرفاتها ومر

لإدارة  احاجة عن  الأبصار يحجب  يجب ألالحريات الجماعية  فردية  واحماية  الحقوق  ال

ل بوالقضاء، الفقه يفرض سن تصريف أعمالها، لهذا حفيه تتضمن من الحرية  لى قدر إ

درا دارة  قالإبمنح تستهدف موازنة مبدأ المشروعية  تبعض الالتزاما للإدارةالمشرع  نفسه 

 من الحرية.

نشأتها علق بنظرية الظروف الاستثنائية من النظريات التي ثار حولها جدل فقهي يت تعتبر

نب إلى جا ةوليالتاريخية، كما تختلف تعريفاتها بين الفقه والتشريع والقضاء والمعاهدات الد

 أمبدو التقديريةوالسلطة  الضرورة كحالة المتشابهة المعطيات مجموعة من عتداخلها م

 المشروعية وأعمال السيادة.

 انقسم الفقه في تعريفه لنظرية الظروف الاستثنائية إلى موقفين:

و أحداث أالفريق الأول: يعرف نظرية الاستثناء بالمفهوم الواقعي، أي أنها مجموعة  

ذا في هظروف تستدعي جملة من القوانين والإجراءات غير تلك المؤطرة للظروف العادية و

تطبق ولة، ا الأستاذ عبد الرؤوف هاشم بيومي على أنها "أحوال تمر بها الدوالاتجاه عرفه

شروط ه الأثنائها قواعد شاذة غير مألوفة تجيز لها الخروج مؤقتا عن مبدأ المشروعية هذ

ما ساسية لالأ الشاذة تسمح باتخاذ تدابير سريعة لحماية أمن الدولة ونظامها العام ومرافقها

 ت عن هذه الظروف".يهددها من مظاهر نتج

جموعة ك المالفريق الثاني: يعرف نظرية الظروف الاستثنائية بالمفهوم القانوني، أي تل

انت كاء سو ،من القوانين المنظمة لمواجهة ظروف غير عادية تهدد أمن الدولة واستمرارها

تلك  ثناءتلك القوانين صادرة عن السلطة التشريعية أو تخول للسلطة التنفيذية التصرف أ

 الظروف.

وفي هذا الاتجاه نجد عميد الفقه الفرنسي موريس هوريو، الذي عبر عن الظروف 

الاستثنائية بقوله ما مضمونه إنها تشكل دفاعا شرعيا من حق الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة 
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عن إطار القانون طالما  جلا تخرلمواجهتها حتى وإن خرجت عن إطار المشروعية، فإنها 

ذهب الفقه الألماني، حيث هناك  من ـكانت في حالة حق دفاع شرعي، وفي هذا الاتجاه ي

يعتبر ان الأصول الأولى لنظرية الظروف الاستثنائية في القانون العام تعود إلى الفقه 

لإجراءات الألماني، الذي اعتبرها نظرية قانونية وتعد حقا للدولة، حيث تكون الأعمال و ا

ترتب مسؤولية على  التي تتخذها الدولة في أحوال الضرورة هي إجراءات مشروعة ولا

الإدارة بالتعويض عما يلحقهم من ضرر جراء ذلك. وتجد  ةللغير مطالبالإدارة ولا يجوز 

 هذه النظرية أساسها في كتابات بعض الفقهاء الألمان، منهم هيكل و هرنك و جلينك.

لم تكن في حقيقتها نظرية النظرية الألمانية بالنظرية الديكتاتورية وويطلق البعض على 

أما في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، فقد استقرت أحكام القضاء على اعتبار ،قانونية

نظرية الظروف الاستثنائية مجرد نظرية سياسية، لا يمكن آن تكون بذاتها أساسا قانونا 

الدولة في الظروف الاستثنائية، ففي هذه الدول هناك ما يعرف  للسلطات التشريعية لرئيس

بحالة الطوارئ وهي تقابل حالة الضرورة. ولذلك لم تكن مقبولة لدى الفقه الفرنسي النظرية 

الألمانية والنظرية السياسية وفضلوا عليها النظرية القانونية. وحيث تكون الأعمال 

ال الضرورة هي إجراءات مشروعة  وقانونية وتعد والإجراءات التي تتخذها الدولة في أحو

 .151حقهم ضرر جراء ذلك. حقا للدولة، للغير مطالبة الإدارة بالتعويض كلما ل

م  ت ( الأولالمطلب ) فيالظروف  الاستثنائية سوف نتناول خصائص  هذا المبحثفي  

اء ورقابة القض،نظرية الظروف  الاستثنائيةالضبط  بالتطبيق  لمظاهر اتساع سلطات 

 ءوقضا الإلغاءسواء قضاء  ةالظروف الاستثنائيبير الضبط الإداري في هذه الإداري لتدا

 (. المطلب الثاني)في  ضالتعوي

 

 .ئية الاستثناروف ــــالظص ـــ: خصائ الأولالمطلب 

لاف رغم اختحفظ  سلامة  الدولة  واستمرارها  الاستثنائية هي علة الظروفن إ  

 وحالة رحالة الحصا أوالطوارئ  حالة أوالاستثناء حالة  منلأخرى تسميتها من دولة 

فقرة أولى )ذات طابع قانوني و مؤقت  أنهاالاستثناء و ما يميز حالة الضرورة  الدستورية، 

                                                           
 اسم، نظرية الظروف الاستثنائية وبعض تطبيقاتها المعاصرة، مقالة على الرابط الالكتروني التالي:أمير حسن ج -151

www.iasj.net  vu le 23/06/2018 à 14 h30. 

http://www.iasj.net/
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هدفها فهو مواجهة ظرف استثنائي)فقرة ثانية( حيث يتم تجميد العمل بالقوانين العادية  وعن(.

 وتتولى السلطة التنفيذية مقاليد الأمور)فقرة ثالثة(

 .ومؤقتطابع  قانوني ذات  :حالة الاستثناء الفقرة الأولى

  يرفهي  إجراء  قانوني  وليس  إجراء  سياسي، يجد  مصدر  شرعيته  في الدسات 

  بما يترتوثناء إن اختلفت التسمية، مما يعني أن حالة  الاستولقوانين  التنظيمية  للبلاد وا

ثلا م نقلاب بخلاف  الثورة أو الا ،المشروعية عليها  من  النتائج والآثار تبقى في إطار 

ن  فإذلك  ون، لالتعريف  إلا أنهما  لا يحكمهما القاناللذان  إن  توفرت بينهما بعض عناصر ،

 حالة  الاستثناء  نظام  قانوني  يخضع  لمبدأ  سيادة القانون.

ة  أو غير مألوف ةغير عاديبظروف   ةتمر الدولقد  اءاستثناوذات طابع مؤقت ،ف

ما   نظام قانوني  مؤقت غير مستمر في الزمان، بحيث يعود الوضع إلى  تطبيقتستوجب 

هذه  رئ، وما يتم  تجاوز هذا الظرف  الطاوغاته، أي بمجرد سليه  بمجرد انتهاء  مكان  ع

نين لقوارورة اوالحفاظ على صيلحريات الأساسية الصفة المؤقتة  تشكل ضمانا  للحقوق  وا

 اء.الاستثنة هي الاستثنائيهي الأصل  بينما  القوانين أن تكون العادية التي يجب 

 .استثنائيهدفها  مواجهة  ظرف  : الثانيةالفقرة 

رتقى  ا ثنائي ستإذا  كان  هناك  ظرف  طارئ  ا إلاحالة  الاستثناء فلا يتم الإعلان عن  

ائرة  مواجهته، فالتغيير يخرج  مثلا من  دمعه  السلطات العادية عن إلى درجة عجزت 

ذا  جميع  المجتمعات  وعبر  العصور، وهلطارئ  لأنه  دائم  و موجود  في الظرف  ا

 أو الطارئ يكون محددا.الظرف  الاستثنائي 

 

 

 

 .العمل بالقوانين العادية دوتجمي الأمورتولي السلطة التنفيذية  مقاليد   : الثالثةالفقرة 

تطلبه  ما يو تاز بها، وهالتي تم ذوالتنفي التقريرإلى حركيتها  وسرعتها  في يرجع ذلك  

  سات  لرئيوإسناد  السلطمواجهة  هذا الظرف  بتثنائي، فغالبا ما يعهد إليها الاسالظرف 

 اختلاف  الأنظمة  السياسية.وهو أمر يختلف بحسب ،الدولة  أو الحكومة 
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م  مجموعة من القوانين احتراالاستثناء  التوقف عن حالة  نن عالإعلاحيث  يتطلب 

بحجة  أنها   ،السياسيةضمان الحقوق  والحريات التي تتعلق بتنظيم تلك خاصة المختلفة 

  فعال، ويتم  الرجوع  إليها  بمجرد  زوالالقائم بشكل الطارئ  مواجهة الظرف تحول دون 

لا يتعلق  بإلغاء  القوانين بل  فقط  بتجميد او  بتوقيف  العمل  الحالة  المعلنة، إذن  فالأمر 

 152بها.

 

  الإداريالضبط  على تدابير الإداريمدى رقابة القضاء : المطلب الثاني

 .الاستثنائيةفي الظروف 

 )فقرة تدابير الضبط الإداري في هذه الظروف الإداري علىقبل تناول رقابة القضاء 

ة ة )فقرفي الظروف الاستثنائيضبط  الإداري سلطات  ال  عاتسا مظاهر إلى ، نشيرثانية(

 (. أولى

 : مظاهر اتساع سلطات الضبط الإداري . الفقرة الأولى

الضرورة مراسيم صدار إ(وأولاالحريات العامة )في تقييد :مظاهرتتجلى هذه ال

 .)ثالثا( )ثانيا(والمراسيم التفويضية

 ائيةالاستثن بممارسة السلطة الضبط الإداريسلطات  عند قيام العامة:حريات تقييد ال  :أولا

الة قيام ح ثناءأ الخاصة آو لوائح الأزماتأو  باللوائح التفويضيةأو  المتعلقة بالمراسيم

نص  ام وهذاالعامة.  تمس بالحرياتأوضاعا ومظاهر  كلها تخلقسة الممار، هذه الطوارئ

ريات الحعنوان:   الثاني تحتالباب  ( في 2011)دستور الحالي  يالدستور المغربعليه 

حمايتها  علىنص  يالتصدير الذعلى علاوة  40المادة  إلى 19دة المامن  والحقوق الأساسية

 .عليها دوليااتفق  كما

من  عامة  فيما  يترتب فيها  العامة مفهوم  نسبي، وتوصف  بأنها مفهوم الحريات و

يق  عن طر ،القيام  بها  سواء  أكانت  واجبات  سلبية أو إيجابيةواجبات  يتعين على  الدولة 

ذلك، فالحريات   وصف يعكره الشخصية  ومنع كل ما لحريتخلق   فرص  ممارسة المواطن 

                                                           
  رشيد اسبايطي ،قرارات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية ، مقالة منشورة ب : م .م ا. ت  عدد119 نونبر –دجنبر 2014 ص:99 152
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هي امتيازات   اببعض وإنمفي مواجهة الأفراد بعضا   مجرد حقوق ن  ليستالعامة  إذ

 مواجهة  السلطة  العامة.للأفراد في 

 الأفراد  على حساب  حرياتداري  تتسع  في  أوقات الأزمات الإوسلطات الضبط 

منظمة    نصوص  تشريعيةالاستثنائية، ولذلك توجد ظروف المواجهة العامة  بهدف 

 ن الفصلفي المبحث الثالث م إليهاسبق الإشارة قضائية  تنظريا وكذالسلطات  الإدارة، 

امة إلا الحريات  العالتضييق على ريعية  تؤدي إلى التشوالنصوص النظريات ، هذه الأول 

ضبط وتصرفات سلطات المبدأ المشروعية، إذا تظل أعمال  أنها لا تؤدي إلى حد إلغاء

ة  روعيمشبعين الاعتبار الظرف الاستثنائي عند تقدير  خاضعة لرقابة القضاء الذي يأخذ

 الإداري.العمل 

م قدمحدودة، وتامسة عن حالة الضرورة  في مرات أعلنت الجمهورية الخفي فرنسا، و

، بيقموضوع  التط 16وضع المادة  بسبب ،في  فرنسا نموذجا  لذلك 1961يل أحدات  ابر

ي يد  زمنون  قحالة  الطوارئ  دهو امتداد الأول : مظاهرويتعلق  هذا  الاتساع  بثلاثة 

حرية  و تقييدهبالاعتقال والثالث الأحكام  الخاصة ذكره اتساع مجال تطبيق والثاني كما سبق 

 .والنشرالصحافة 

 أو لوائح الضرورة  :   مإصدار مراسي:ثانيا

فيذية التن السلطة ح الضرورة  ) مراسيم الضرورة  ( تلك التي  تصدرها يقصد بلوائ

 لتنفيذيةاتلك  التي  تصدرها  السلطة  رة، أو ــالدستورية  المباشإلى النصوص استنادا 

ى سند  راجع  إلالاثنين طبقا  للدستور، فالاختلاف بين  تشريعيةإلى صلاحيات استنادا 

فصل  نص الربي  يالمغ ة  التشريعية آم لا، في  الدستورالسلطمن ل  هو  تفويض الممارسة ه

حكومة  أن يمكن  لل» في الفقرة الأولى على انه(   2011الحالي ) دستور  من الدستور   81

ي كلا فلأمر االفترة  الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان  التي  يعنيها تصدر، خلال 

ن، رلماالمجلسين، مراسيم  قوانين  يجب عرضها  بقصد  المصادقة  عليها  من  طرف  الب

 .«خلال  دورته  العادية الموالية

ز  تركيعلى  يربالمغ الدستورمن 95الفصل   : حيث ينص المجال الدستوري فيف

أن  -ه الراجح  طبقا للفقله  لا يجوزمع ذلك مثل هذه الأزمات، إلا انه في السلطات بيد الملك 
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له لا يجوز بعض أحكامه، وبالتالي  وأ رتعديل الدستوأو أنها إلغاء  من شيباشر  إجراءات 

أي محاولة  للمساس  أحكام  الدستور، وفي فرنسا  لن تتم ببعض أن يوقف العمل سوى 

من شانه  65/4/1961قرارا في واحدة حينما اصدر رئيس الجمهورية في حالة  بالدستور إلا

 للعزل.  ينقابلغير  ةالقضاوالتي  تقتضي بان من الدستور الفرنسي 64/4مادة  التطبيق 

صل  الف ينص في( 2011)الحالي   يالدستور المغربوفي :  جال  التشريعيفي المو+ 

لفقرة ا وهذه  أثناء  ممارسة  السلطات  الاستثنائية"البرلمان الفقرة  الثانية "لا يحل  59

  الحق  دولةلتدعيما السابقة، ولعل زيادة  هذه  الفقرة يعتبر أضيفت خلافا  للدساتير 

مؤسسة وإعطاء الالدستورية  والسياسية  بالمغرب  عقلنة  الحياة والقانون، بما يكفل 

ع تتسالي ة، وبالتالرئيس الاستثنائي فتتسع سلطاتفرنسا في  ا، أماالقضائية  القيمة اللائقة به

ل التدخ يملكالأزمات حيث الضبط، في ظل من سلطات () رئيس  الجمهورية ما تحت يده

 ات مما جراءسوى أن تكون هذه  الإ،ء بإجراءاته  في  مجال  القانون  دون أن يقيده  في  شي

طات جوهر السل التشريعية  تعدالمباشرة  للوظيفة هذه فإن الظروف، وعلى ذلك تقضيه 

 الاستثنائية.

  لسؤوالم هورئيس الجمهورية  يعد  رنسية في التجربة  الف: في المجال الإداري و+

 ي ف  اختصاصاتكافة، وما تتمتع  به الإدارة من ل  عن  أعمال السلطة التنفيذية الأو

م القيا الاستثنائية، فلهالظروف  لمواجهة ملائميراه  يالذ النحوالعادية على الظروف 

علا فمهورية  الجرئيس مارس واللوائح  العادية، وقد   الفرديةالمادية  والقرارات بالأعمال 

ام  قالسلطات حيث الكثير من هذه ، 1981عام   في  74الثاني للمادة  خلال  التطبيق 

ت وهي إن كان ،بالطابع  الفردي والضبطياتسمت التي من القرارات   ةجموعم بإصدار

عية لمشروا نم إطارتعد مع ذلك  مشروعة  في كام القوانين  العادية إلا أنها مخالفة لأح

 الاستثنائية.

الممارسة حول إمكانية تساؤل  ايثار هن في التجربة الفرنسية،: القضائيالمجال  فيو+

، وعلى العقوبات على البعضأي بإصدار أحكام مثل فرض  دقيقال يالفن بالمعنىالقضائية 

الفرنسية وطبقا   ةجمهوريال لرئيسإنه يمكن هذا المجال، ف الرغم من ندرة السوابق في

ة التي يمكن للرئيس أن يالإدارية والسياس تالعقوبا بعض، أن يفرض يللدستور الفرنس
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الفترة اللازمة الأفراد بعض  لأو اعتقا،لطريق التأديبييستخدمها كفصل احد الموظفين بغير ا

البعض منع  أوعلى أموالهم  شخاصهم أولى أمؤقتا  على  بعضهم  سواء ع الحراسة فرض و

على الاستيلاء  أواري الإدبالطريق والمحلات الأمكنة ن السفر للخارج، أو إغلاق  بعض م

تتسم  بالطابع   لا التي من العقوبات كوغير ذل الأزمةلصالح  مواجهة المنقولات بعض 

 الأمر، ونفس يالدستور الفرنسمن 16ادة تطبيق المفرنسا  لوحظ أنه خلال ئي، وفي الجنا

لم تقع أي قرارات ذات انه  ،رمن الدستو 35طبقا  للفصل  ناء بالمغرب لحالة الاستث ةبالنسب

 طبيعة  قضائية.

 ية فويضم  التيقصد  بالمراسيالتفويضية : مظاهر الاتساع في المراسيم ) اللوائح  ( : ثالثا

لسلطة  ا من بناء على تفويض ،تلك المراسيم )  اللوائح  ( التي تصدرها السلطة التنفيذية 

لاف خاختصاص هذه السلطة الأخيرة، وهي على  يعية  في شأن المسائل الداخلة فيالتشر

لذلك  وإصدارها، على على موافقة  البرلمان الحصول إلا بعد مراسيم الضرورة  لا تصدر 

 لثانية منالفقرة ا  70الفصل   عليهما ينص  وجود البرلمان، وهذا في تصدر إلافإنها  لا 

محدود  ظرف من الزمنفي  تتخذللحكومة  أن نون أن يأذن على انه "للقاالدستور المغربي 

ذه لعمل  بهايختص القانون عادة  باتخاذها  ويجري  مراسيم  تدابير معينة، بمقتضى ولغاية 

  نتهاءاعند ادقة عرضها على البرلمان  بقصد المصسيم  بمجرد نشرها، غير انه يجب المرا

مجلسي  إذا ما وقع حلذن الإقانون الإذن  بإصدارها، ويبطل قانون   حددهالأجل  الذي 

ما كلحكومة المباشر لتدخل ا يوجد مانع من أن يكون الظرف لااحدهما"، ومن ثم  البرلمان أو

لسلطة االمستعجلة  الاستثنائية  طالما أنها تمثل ما تفرضه الظروف الطارئة أو أشير 

 التنفيذية.

ى ويضية علاتساع سلطات الضبط في الظروف الاستثنائية في المراسيم التفويظهر 

د وجو رغم،اعتبار أن السلطة التنفيذية، تشارك السلطة التشريعية في مباشرة التشريع 

فويضية الت ا الطبيعي، وهنا كان مكمن خطورة المراسيمالسلطة الأصلية وقيامها بأداء دوره

 الضبط.سلطات   عومظهر اتسا
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   فالظرو تنظم يالتللمواد طبقا المتخذة  تعلى الإجراءا الإداري لإضفاء العمإن  

 اعلى دستوريته ئيةالقضا ةالأعمال للرقاب هذه لخضوعا عملي يؤدي ما نائية، هوالاستث

 يالدستور السندولعل ذلك يتماشى مع أو موضوعية، سواء أكانت رقابة شكلية  ومشروعيتها

بقاء نصت على ، التي يالمغربي الحالالدستور من  59من الفصل الأخيرة الفقرة ما قبل  في

ا يعطي موهو حالة الاستثناء إبان مضمونة  االمنصوص عليهة الحريات والحقوق الأساسي

 153مبررها.الإداري قرارات الضبط على  للرقابة القضائية

 الظروف الإداري في طالضب تدابير ىالإداري عل رقابة القضاءمدى : الفقرة الثانية

 .ةالاستثنائي

قواعد المشروعية العادية تتسع  نجد أن، ةالاستثنائي الظروفحالة انه في  رأينا كيف

مشروعية ، ولكن الالعام معلى النظاالمحافظة  واجباتها فيأداء  الإدارة من الذي يمكن بالقدر

على بناء ية الصادرة الإدار اء القراراتإلغ يمكن للأفراد طلبهذا الأساس  قائمة وعلى

الدولة  ليشم عاماالاستثنائي ري أن يكون الظرف من الضرووليس .ةالسلطات الاستثنائي

يهدد الأمن والنظام شأنه أن  يكون تطبيق قواعد المشروعية العادية منأن ، بل يكفي كلها

الواجبة  الأحكام القضائيةذلك امتناع الإدارة عن تنفيذ لمثال جدية، وأوضح  العام بأخطار

بالإخلال  بالنظام، بل عن وجود ظروف استثنائية التنفيذ أن يهدد من شأن هذا  النفاذ إذا كان

إلى تطبيق الظروف الاستثنائية بصفة آلية، بل يجب أن لا يؤدي مة  تشمل الدولة كلها عا

 154على  حدة.تتحقق  دواعيها  في كل حالة 

عيوب ، وفيما يخص لطلبات  إلغاء  تدابير الضبط  الإداريوفي هذا الصدد، وبالنسبة   

فتبرر شكل  والإجراءات، الالاختصاص وعيب  معيب عدارجية، أي المشروعية الخ

و بعبارة   الاختصاص، أالضبط الإداري  بمخالفة  قواعد الاستثنائية  لسلطات  فالظرو

هذا  لا يجد لمن  ،سندا للاختصاص باتخاذ  تدابير ضبط هذه  الظروف    بأخرى  توج

سلطات  الضبط الإداري السارية  وقت قاعدة من قواعد  الاختصاص بين  في  أي السند 

                                                           
 191رشيد  اسبايطي، قرارات  الضبط  الإداري  في  الظروف الاستثنائية، مقالة  منشورة ب  م. م ا. ت  العدد   -153

 159الى  99من ص  2014دجنبر–نونبر 
 .09العامة  للقرارات  الإدارية، م. س  ص  :  محمد  سليمانالطماوي، النظرية   -154
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أعادت  ،العالمية  الثانية وفي فرنساأي إبان  الحرب  1940التدبير، ففي  يونيو ر صدو

التي هجرها ملاكها  ةالمحلات التجاريفتح  Fecampبلدية مدينة اللجنة المحلية  لإدارة 

المجلس   اجتماعلاستحالة على المبيعات لإدارتها  وفرضت  ضريبة ن مديريوعينت 

لعمدة المدينة    ةالدول مجلس أقرالمحافظ (، وقد )ة  المدير   موافق ىوالحصول علالمحلي، 

الحالة وان يكون له في  تضيهاتقمن تدابير تخذ ما يلزم بحسبانه رئيس البلدية، أن ي المذكورة

هذه الظروف، مادامت إيرادات البلدية المنصوص عليها في القانون المعمول به لا تسمح  

بمواجهة  الاحتجاجات غير العادية الناتجة عن الأحداث، أن يأمر قانونا بالتحصيل المؤقت 

 تعدذلك اع بالمدينة. وكــار والصنـللضريبة على الإيرادات التي تحققها محلات التج

الظروف الاستثنائية  سندا للتفويض في الاختصاص برغم  عدم وجود نص يأذن به، وهكذا 

 قرارالفردية الناتج من رية الحلى عنسي  بمشروعية  الاعتداءات قضى  مجلس  الدولة  الفر

بلوا قأن يستتجزئة الحرب على بائعي المشروبات بال ءأثنا يحظرالبحري  بان  Toujonرمدي

 شرابا.وان يقدموا لهن ،أم  لابمحلاتهم، بنات برفقة  احد 

  اتصدر تحقيقخاص والهيئات الفعلية أن يكون للأش ةالاستثنائي الظروفوفي ظل  

 ةلطأو الستدخل إبان الظروف العادية، في اختصاص المشرع  لمصلحة الجماعة، تدابير 

  يقضيلذي إلى القول، أن المبدأ الأساسي االفرنسي مجلس الدولة ا ذهب هذالقضائية، وفي 

ئية السلطة القضامن  حكم يصدر أوقضائي سجن دون إذن اع شخص في إيدجوز بأنه  لا ي

ون حد السجمن القومي في اعلى الآ خطرفرد   عيأمر بإيدافظ، قانونا أن فإن للمدير المحا

ريب ق مكان ي القرار، وانه  لم يكن يوجد ففيها  لظروف الاستثنائية  التي صدرإلى ابالنظر 

 اعتبروا خطرين.الذين مركز معد لاستقبال  الأفراد أي 

ية، بالنسبة لرقابة القضاء الإداري  لعيب الشكل والإجراءات في الظروف  الاستثنائ 

من مراعاة الإجراءات فالمبدأ في  أوقات الأزمات هو إعفاء  سلطات الضبط  الإداري  

وحتى الجوهرية منها، ما دام أن هذا يقتضي طابع السرعة في اتخاذ القرارات التي الشكلية 

تقتضيها هذه الظروف، حيث  يمنع   في هذه الحالة الحكم بعدم مشروعية قرار ضبط  إداري  

انون تطلب أن يكون مكتوبا  ـلإغفاله شرطا جوهريا، كان يصدر شفويا بالمخالفة لنص ق
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الإداري الذي ل إصداره وذلك تحت رقابة القاضي احب الشأن به قبذر صـوموقعا، أو لم يع

 رالقرا مصدرلظروف التي حالت سلطة الضبط الإداري اهاته يتحقق من مدى توافر 

 عدم مراعاتها للإجراء الجوهري. ،المطعون فيه

حديد  ترخيص  قرار رفض  تبإلغاء   يالدولة الفرنسفي  هذا الصدد، قضى مجلس و

منه  المدعي، لعدم  مشروعيته، لعدم تسبيبه  كتابة وفقا للمادتين   يستفيد الإقامة الذي كان 

معنى المادة  فيولعدم  وجود حالة الاستعجال القصوى   1979يوليوز    11 من قانون  3و1

 155المشار إليه.من ذات  القانون  4

 يوقف المديرمن  رقرار صادرنسي  بمشروعية  قضى  مجلس  الدولة  الف  وفي المقابل

حكم "156.ةفاستثنائيمنظرو  فقرار الوقلية نظرا لما أحاط تجاهل الشروط الشكمع  ،عمدة

 ".Verrextقضية  في  1915  ةيوليوز سن 20  يالصاد رفالمجلس 

من الخضوع   قرارات  الضبط  الإداري استثناء بعض  وقد ينص المشرع  على  

ان من كاستثنائية، آو إذا وجدت ظروف   قبل إصدارها، إذامراعاته اوجب لإجراء  معين 

ن م(24)ة الماد صللخطر كنالدولية النظام العام أو العلاقات هذا أن يعرض  شان  مراعاة 

، فرنسايف  1983نونبر    28من مرسوم   8  ةمحل المادالتي حلت   2000ل  ابري 12قانون 

 الأحوال.الدفاع في هذه المواجهة وحق من عدم مراعاة مبدأ 

الظروف الة ح لعيوب المشروعية الداخلية في يالقاضي الإدار ةالنسبة لمراقبوب

في استعمال   فأو الانحراوعيب الغاية عيب المحل  عيب مخالفة القانون أوالاستثنائية وهي 

الاستثنائية  تبرر لهيئات  الضبط  الإداري  بان  فالظروف  :انعدام  الأسبابالسلطة وعيب 

على المبادئ  الخروج أي نصوص قانونية، بل قد تبرر إدارية  لا تقررها ير تتخذ  تداب

للقرار في الأصل وفي هذا الإطار لا يجوز  ،ء  المقضي بهالعامة للقانون  أو قوة الشي

يترتب للقانون، إلا إذا  كان   مخالفاوإلا كان حكم  قضائي  نهائي أن يعطل تنفيذ  يالإدار

                                                           
محمد  عبد  الحميد مسعود، إشكاليات  رقابة  القضاء  على  مشروعية  قرارات  الضبط  الإداري م، س، ص  :   -155

 .474و ص   418
 .89محمد سليمان الطماوي، النظرية  العامة للقرارات الإدارية  دراسة  مقارنة  م. س ص :  -156
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فتنة آو تعطيل ، كحدوث هيتعذر تداركم  العا  حخطير بالصالإخلال الحكم  فورا نفيذ تعلى 

تقدر على الصالح  الفردي الخاص ولكن بمراعاة  أن عام المرفق عام، فيرجح عندئذ الصالح 

موضع أخر اقر مجلس الدولة الفرنسي بمشروعية القرارات التي  وفي .157ابقدره ةالمصلح

) المساواة أمام حتى ولو خالفت مبدأ قانوني عاما 1956مارس  16صدرت تطبيقا لقانون 

 دستوري.نص  أوة أمام الأعباء العامة ( القانون والمساوا

الظروف  ء الإداري له في ظلالقضا ةومدى رقابالقانون مخالفة وبالنسبة لعيب  

في تفسير القانون، الذي  تستند عليه  سلطة الضبط الإداري  في  الاستثنائية، وبالنسبة  للخطأ 

أو الأحكام  العرفية في مصر  الطوارئ صتفسير نصوالمقصود هنا  )الظروف ظل هذه 

لهذه   قير الضيالتفسالمصري تبنى فالقضاء ( الظروفهذه  يتم العمل بها في مثلوالتي   مثلا

لهذه  القوانين في تفسيرا أوسع الفرنسي تبنى القضاء  الإداري ة أخرى جهومن   ،القوانين

رات هذا المنهج القضائي، ومن قرال  الظروف الاستثنائية وتبعت أحكام القضاء المصري ظ

 9من قانون  9في الفقرة الرابعة من المادة  ءجا ماالمجال، مجلس الدولة الفرنسي في هذا 

أن  طة العسكرية الحق فيللسل "أنه : على بشأن حالة الطوارئ التي تنص 1849غشت 

، بان  رفض "إلى الاضطرابتؤدي  التي من  شأنها  أنوالمطبوعات  تتحظر الاجتماعا

من أن المقصود بالاجتماعات في حكم هذه الفقرة الاجتماع الذي ما ذهب إليه الطاعن "،

 وحقوقهم أما بمصالحهمخاص يتعلق  أمردعوة لمناقشة  د بناء علىتعقده مجموعة  من الأفرا

تقصده الفقرة لذي االقانوني  ىاجتماعا بالمعنيعتبر فلا المقاهي والحانات  في تواجد الأفراد

الطاعن، استنادا إلى أن المادة من الدفاع هذا ، رفض المجلس "المذكور  9ة  الماد الرابعة من

المناطق المعلنة فيها هذه بحماية الأمن العام في كلفة المتمنح  السلطة  العسكرية المذكورة 

 يللجمهور كالمقاهعرضا في الأماكن المفتوحة  تماعات ولو تمتحق منع الاج،الأحكام 

مصالح بالنظام العام على نحو يعرض خلال أنها تؤدي إلى الإإن  قدرت انات، وذلك والح

 .158الدفاع الوطني  للخطر

                                                           
عبد محمد أورده  112ص 7السنة  1961دجنبر 23بتاريخ  533ص  4السنة 1959يناير   10حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر 157

 .667إشكاليات رقابة القضاء الإداري  على مشروعية قرارات الضبط الإداري م س ص  مسعودالحميد،

 158.  عبد الحميد مسعود، إشكاليات رقابة القضاء الإداري  على مشروعية قرارات الضبط الإداري م س ص 667
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  ةرقاب تتجاوزهنا الظروف، هذه في مثل  عيب انعدام الأسبابوبالنسبة  للرقابة على 

ف الضبطي  للظرعية  إلى رقابة  ملائمة  القرار القاضي  الإداري  رقابة  المشرو

 نيالقانو النصعمومية  الواقع إلى مستوى مستوى القاضي رفع نائي، وهنا علىالاستث

ر لتقديان نية المشرع لا عديمة الجدوى، لذلك يكون البحث هنا ع عالوقائ عناصربإغفال 

 على النظام العام.ية بفرض  حماللقاضي  يالشخص

السلطة التقديرية  لية وحدهالداخ"لوزير  الفرنسي بان مجلس الدولة قرارذلك  ةومن أمثل

الخاص القانون من  11طبقا للمادة  رجوار السفيخص سحب  السلطة فيماق هذه تطاب لمدى

 159."98/1959رقم  السفر بجوازات

في  الإداري  طتدابير الضبئمة وتناسب ومارس مجلس الدولة الفرنسي رقابته على ملا

مدينة    ةعمد قراربإلغاء  فعلى سبيل المثال قضى المجلس  .ستثنائيةالا هذه  الظروف

Nantes لمنكوبي الحرب العالمية لاتخاذها مأوى الأرامل بالاستيلاء على شقة سكنية لأحدى

ليست سببا  كافيا ء  المنكوبين لهؤلاحكمه على أن مشكلة  إيجاد  مأوى مؤسسا  ،الثانية

الاستيلاء، غير المأوى  بوسيلة أخرى  اتقدير هذتلك  الشقة، حيث  يمكن    لنزعه ملكية

ها بتاريخ ففي  حكم صادر عن،لمحكمة  الإدارية  العليا  بمصرونفس الاتجاه ذهبت إليه  ا

، قالت  في  886منشور في مجموعة السنة الثانية ص  93في  القضية عدد   13/4/1957

الأحكام العرفية  سلطة  في ظل عسكري يخول  الحاكم  ال  هذا الحكم "إنه إذا كان القانون

من اتخاذ   والتي تعرض له الاستثنائيةيواجه  بها  ما تقتضيه  الحالات تقديرية واسعة  

حاسمة، إلا انه لا ينبغي ألا يتجاوز سلطته التقديرية الحدود الدستورية سريعة  تدابير

 160"المرسومة.

عمال  أما بالنسبة للرقابة على عيب الغاية في الظروف الاستثنائية)عيب الانحراف في است

العامة، لكن  ةالمصلح إطارهدفا  محددا ضمن   يالقرار الإدارالسلطة(، قد تكون الغاية من 

الأهداف من القرار  تحديد روف الاستثنائية من الصعب تطبيق هذه الرقابة  لعدم في الظ

قيام بإجراءات نزع على  الملكية بدلا من اللجوء  الإدارة إلى الاستيلاء الضبطي، مثل 

                                                           
 .35  : نــــوال  بن  الشيخ، الضبط  الإداري  وأثره  على  الحريات  العامة  م.س  ص -159
 الحسن  سيــمو، تطور  القضاء  الفرنسي  وتأثيره على  كل  من القضاء  الإداري  المصري  والمغربي، مقال   -160

  39إلى ص :  11من ص :   1996جنبر  د  -وبر  أكت  17منشور  بم.م إ. ت   العدد  
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لقضاء الإداري طبق االسلطة، وقد ق عليه بالانحراف في استعمال ما يطلالملكية، وهو 

 يف الصادر رالأعلى بالقراالمجلس قضاء  الغرفة الإدارية بهذا  في المصري 

لإنشاء مركز  يةالاستيلاء على ملكتضمن  ظقرار محافقضت بإلغاء  ، حين03/03/1967

الحرب، إلا أن هذا القانون  نص على في قانون ينظم حالة الاستيلاء   هاتفي  بالاستناد إلى

ملكية المدعين، ويمكن اللجوء  لدعوى  ىتعدى علالمؤقت  فبهذا الإجراء قد   الاستيلاء

كما  الخاص وأ الاستثنائي الخطألى عالمطالبة  بالتعويض ، فيحق  للأفراد الشاملالقضاء  

عدم الإخلال بمبدأ المساواة كما هو الحال في حالة  لى أساسعالحال في أعمال الحرب، أو 

 161تنفيذ أحكام القضاء.

قالت فيه   1956يناير    03  خبتاري صادربمصر حكم للمحكمة الإدارية العليا  في و 

التي  وى القصيلجأ إليها إلا عند الضرورة  يجب ألاإجراءات الاعتقال وتحديد الإقامة "إن  

يكون بالحرية الشخصية، وأن إلى الإجراءات لما في ذلك من مساس يستعصي  فيها  اللجوء 

الأغراض، من يره إلى غ كذل يتجاوزبالقدر الضروري اللازم للمحافظة على الأمن، فلا 

هذا الإجراء  لمث يبررجديا، تكون سببا  قدالآمن والنظام   ىالشخص علذلك  لان  خطورة 

على هذا المعنى وأن تكون منتجة في الدلالة حقيقية  المقيد للحرية  يجب أن تستمد من وقائع

ومرتبطة ارتباطا مباشرا بما يراد أفعالا معينة  يثبت ارتكاب الشخص لها   هذه الوقائع

ث العامة من وما أثارته مذكرات المباحمدعي عليه  بها، ومن  تم  فإن إثراء الالاستدلال 

ن  اية في الاعتقال وتحديد الإقامة، لا يسوغ  استعمال السلطة الاستثنائشكوك في هذا السبيل 

للحاكم العسكري العام كفيلة بذلك ولم تمنح  هذه السلطة سمها  القانون  ر الإجراءات  التي 

لا تستند إلى   هالمطعون فيالقرار عليها  ر، وبالتالي فإن  الأسباب التي قام الأمولمثل هذه 

صدر يكون قد تم المدعي  تستوجب  صدوره  ومن وقائع  تكونت من أفعال تثبت  في  حق 

 162ويتعين  إلغاءه."للقانون   مخالفا

                                                           
 .36:   نــــوال  بـــن الشيخ، الضبط  الإداري وأثره  على الحريات  العامة  م س  ص - 161
 على  الموقع   الالكتروني :  ةمنشور ةالحسن  ســـيمو، الرقابة  على  قرارات  الضبط  الإداري، مقال  -162
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الحكم  المبادئ  التالية  وهي المبادئ التي استقر عليها القضاء نستخلص  من هذا 

الإدارية في  الشرطة التي  تقيد  إجراءات د القواعد من أجل  تحديالفرنسي الإداري   

 : هي الاستثنائية وهذه الشروط الظروف 

 .الاستثنائية تخذت خلال  الظروف االشرطة الإدارية  قد تكون إجراءات  نأ :أولا

 لزومه.ضرورة الإجراء الاستثنائي و: ثانيا

 الاستثنائية.ملائمة  إجراءات الشرطة الإدارية للظروف  :ثالثا

 ة.ضائيخضوع إجراءات الشرطة الإدارية في ظل الظروف الاستثنائية للرقابة الق :رابعا

ري  العمل الإداوطالما أن  ،ةالظروف الاستثنائي يالضرر ف نللتعويض عوبالنسبة 

مخالفة هذا العمل حال ثبوت لرقابة القضاء، فإنه في الظروف يخضع  هذه الجاري في

مساءلة  الإدارة وتقرير التعويض اللازم على ذلك ة  الاستثنائية  يترتب للمشروعي

 االظروف يعتبرهخاصة وان معظم الإجراءات التي تقوم بها الإدارة في تلك للمتضرر، 

عنه الذي  يترتب ادية العالظروف النسبة  للخطأ، فما يكون خطأ في عة، فبمشرو  ءالقضا

الظروف الاستثنائية، كحالة الحرب أو الوباء، أو رة، لا يمكن اعتباره كذلك في مسؤولية الإدا

في )الحكومة الفرنسية(  Corneillالحكومة   القلاقل، وذلك كما يقول مفوضالثورات آو 

ل "لان  المرفق  في  الظروف لنا التطرق إليها يقوإحدى مذكراته بهذا الصدد والذي سبق 

نقلبت ما االخبرة  اليومية، فإذا وعادات  تتولد من وتقاليد ية  يؤدي  خدماته وفقا لقواعد العاد

كالحرب، فإنه  يصبح من خارجـي هذه  القواعد  والتقاليد رأسا على عقب نتيجة لحدث 

أن يراعوا  تلك  على إدارة  المرفق فين المشرعلى  -إن لم  يكن  من  المستحيل  –ر عذالمت

فيها المرفق خدماته لا تؤدي يمنح الظروف التي لهذا  فإنه إذا حدث خطا، فإن هذه القواعد، و

الخطأ  ـ وبالنسبة لدرجة  ،المسؤولية  رفعفحسب، بل  تؤدي  إلى المسؤولية إلى تخفيف 

النائية  في  مكان ناء كمستعمرة مثلا أو في احد الأقاليم ي فخدماته لما  كان  المرفق  يؤدي فك

كان لو مما  الخطأ  المتطلبة  أكثردرجة مجلس  الدولة  الفرنسي يتشدد في لة، فإن الدو

الصعوبات التي مثلا، لان ه  في ارض الوطن أو في  العاصمة المرفق  يؤدي  خدمات

فرنسي الالحالة  الثانية، ولهذا  فإن مجلس الدولة منها في اشق لأولى الحالة يواجهها  في ا

دة  الموجوإشرافها على السجون لدولة في إلى مسؤولية االذي  يؤدي الخطأ جسامة يتشدد في 
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المسؤولية بالسجون الموجودة في المستعمرات، فيغفر لها ما لا يغفره  إذا  تعلقت في 

مجلس الدولة الفرنسي في عن  هذا المبدأ، الحكم الصادرأكدت التي الأحكام  ومن163فرنسا."

خلال اشتبه فيه قد  Wirniekالسيد  والتي تتلخص وقائعها  في أن  ،Wirniekقضية  

 الجزائرعليه تم ترحيله إلى العسكرية، فتم  القبض الحرب العالمية الأولى من قبل  السلطات 

 layonسجون لمدة  شهرين في تم الإبقاء على حبسه  من الجزائرعودته  هناك، وبعد هحبسل

  Wirniekما أدى بالسيد  ، وهذا هالمبرر لحبسالتحقيق القضائي دون أن يتم   Marcelleو 

 الإجراءاتمن جراء  اتعرض لهالتي  رالأضرانتيجة تعويض  ىصول علللحالطعن  إلى

الدولة اعتبر أن التدابير التي تم اتخاذها ضد المدعي لس مج، إلا أن ةغير المشروعالتعسفية 

رية  لم ترتكب خطا  العسكالسلطة أن  االوطني وبممن قبيل الإجراءات الضرورية للأمن عد ت

الأعمال  التي  تقوم  بها في مثل تلك ن ع، والذي  يعد أساسا لمسؤوليتها يدعا غيرجسيما 

مرفوضا، في لها يكون تعرض  يالأضرار التعن لتعويض االظروف الصعبة، فإن طلب 

مدى المجلس فيه به  الطاعن، أوضح   متقد الذي التعويضالذي رفض فيه طلب  الحكم هذا 

 الخطأ.على أساس ظل الظروف الاستثنائية مكانية قيام مسؤولية الإدارة في إ

الإدارة  كليا  تعفي ، وبالنسبة للقوة القاهرة التي روبالنسبة للمسؤولية بناء على المخاط

  ةغير متوقعصفة فجائية بلأنها تقع  ذلك و،رللضر بكانت السبمن مسؤوليتها إذا أو  جزئيا 

هذا الشأن، ها في مسؤوليت ءانتفا يبررع من طرف الإدارة وهذا ما للمقاومة والدف  ةقابل وغير

التنازع  محكمة  مالمخاطر حكعلى فكرة الفرنسي  ةمجلس الدولأسسها التي الأحكام ومن 

 ىالقبض علالإدارية طات السل، حيث ألقت Dame de la  Muretteقضية  الفرنسية في 

، ولم تحقق 1944ر إداري في شتنب إذن قضائي أوالمحافظات دون هذه السيدة  في إحدى 

اسية  وإيذاء  وتعرضت  لمعاملة  ق  1947  رفبراي شهرحتى الاعتقال  اواستمر هذمعها، 

والنفسية  التي   ةلمعنويا الأضرارعن بالتعويض  برفع دعوى  للمطالبة شديد، لذلك  قامت 

هذا يدخل تنازع  الفرنسية بان الذا الاعتقال  التعسفي،وقد قضت محكمة همن جراء لحقتها 

فلا يمكن  القول  بان  حرب خلال الالإجراء  الصدور هذلكن  نظرا ضمن  أعمال التعدي  و

الاختصاص عليه فإن عدي، والتمن قبيل يعد   Dame de la  Muretteالسيدة   لاعتقا أمر
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الاختصاص فإن ة مسأل ىعل النظر، وبغض يللقضاء الإدار يعودالدعوى هذه  يللنظر ف

 التعويض  بناءا  على فكرة  المخاطر.على السيدة حصلت 

ما    إذادارة الإ ةتثور مسؤوليام الأعباء العامة، وحيث أمللإخلال بالمساواة  وبالنسبة 

الحقوق  ف دولة،على نشاط  البين الأفراد في تحميل الأعباء  العامة  المترتبة لتوازن اختل  ا

 لحقوقالتمتع  بالمساواة في اوالحريات  يحكمها  مبدأ أساسي هو مبدأ المساواة، أي 

 ىعل ؤوليةسالمالعامة. وبالنسبة لشروط قيام التكاليف والأعباء في تحمل  والحريات  وكذلك

طأ  ن خبدو المسؤوليةفهي نفسها شروط لمساواة أمام الأعباء العامة االإخلال  بمبدأ أساس 

لإدارة اعمل علاقة  السببية بينه وبين وخاص بالإضافة  إلى  مضرر جسيي وجود فالمتمثل 

اواة مسالدأ على فكرة الإخلال بمبالفرنسي مجلس الدولة  الخاص، ومن الأحكام  التي  أسسها

أصل  منوهو Couitéasالسيد  ، حيث أن Couitéasقضية  حكمه في  ،العامةأمام الأعباء 

 ا، ولمافرنسا لهوذلك  أثناء  احتلال  كارض هناإلى تونس واشترى قطعة  هاجرد يوناني ق

اجب  و  ااصدر حكمالذي ة  لجأ  إلى القضاء الأرضيالقطعة تلك  ملكيةحول   عثار نزا

د ية قعرب قبيلةبوجود فوجئ الحكم ته  لها، وعندما حاول تنفيذ هذا ملكيبالنفاذ  يقر له 

في  الفرنسية ريةالإداإلى السلطات ة...  وهنا  التجأ فترة  طويلمند الأرض تلك على  استقرت

واقب ع لهتكون ضائي بالقوة، ولما رفضت بعلة أن التنفيذ سالقالحكم منها  تنفيذ طالبا تونس 

با السلطات، طالد تلك ضالفرنسي  ةمجلس الدولضية إلى القرفع وخيمة على الأمن...

اء فقده  لقطعة جرمن وذلك  يوغير عاد صضرر خاتعويضه عما  لحقه من 

بها  جانمن  يشكل خطأ لاالإدارة عن تنفيذ ذلك الحكم امتناع مجلس الدولة أن واعتبر الأرض،

عي للمد كمحذلك النظام العام والأمن، فإنه مع وهو حفظ  أهماعها من أجل واجب متناما دام 

ان ك لصالح  المجموعة، إذا واحد فرد  ضحيي نتأبى أعلى أساس أن العدالة بالتعويض 

ذر يتعلمدة  ع بالملك الخاصالانتفاالحرمان من الجميع ولان لى عالأعباء بالإمكان  توزيع 

 .هعلي يعوضجسيما يجب أن سبب له ضررا قد ،نتيجة موقف الإدارة اتجاهه  اتحديده

دارة الخطأ  الإعدم ارتكاب من  معلى الرغ رعويض المتضرتويتضح  من هذا الحكم 

بمبدأ  المساواة أمام الأعباء  العامة، وذلك  استنادا  إلى الإخلال  يلتقدير القاضوذلك  طبقا  

حد ذاته عبئا، مادام أن  ييعتبر فسندا  قانونيا، بحوزته  رغم  أنله فعدم  تمتع  المدعي بما 
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والأمن، العام  الحفاظ على النظامفي لحة العامة  المتمثلة المص سبب ذلك هو  تحقيق 

هو له  ضالذي تعرالضرر أن  دامما التعويض على ح للمدعي بالحصولالسماوبالتالي يجب 

 164وجسيم.  صخا ضرر
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 .الثانيخاتمة الفصل 

زاء ر الجلقد سبق التأكيد بأنه لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، ينبغي ترتيب وتقري

ض ذ صورة تعوينتيجة القيام مسؤولية هيئات الضبط الإداري عن أعمالها، والذي يتخ

م للقضاء والمعنوية التي لحقت بهم، وذلك بلجوئه الأضرار الماديةالأشخاص عن 

حكم ، والأعمالهاعتبر تطبيقا لمسؤولية الإدارة عن التعويض التي تالمختص،من خلال دعوى 

 لهم بالتعويض المناسب على أساس الخطأ المرفقي.

 را فيغير أن أساس قيام مسؤولية هيئات الضبط الإداري عن أعمالها لم يبقى محصو

لكن وطر، على أساس المخا أي إلى الإقرار بالمسؤولية بدون خطأأ، وإنما توسع مجال الخط

ناء هي لاستثفإن المسؤولية على أساس الخطأ تبقى هي القاعدة العامة، وا،مع هذا الامتداد 

 المسؤولية بدون خطأ. 

اري آراء بعض الباحثين تدعو إلى توسيع مجال تطبيق مسؤولية هيئات الضبط الإد

ة خطأ، لتشمل مختلف نشاطات الإدارة، وهذا بدون شك في صالح المضرور، وخاصبدون 

ثناء، لاستاإذا كانت الاعتبارات المالية هي التي جعلت المسؤولية الإدارية بدون خطأ هي 

 هذه ولهذا فيجب على القضاء الإداري أن يتحرر من هذه الفكرة، وأن يلجأ إلى تطبيق

وى مع يتساوفي نطاق شامل، يجعل منها أساسا قانونيا يشترك  المسؤولية الإدارية بدون خطأ

، ضارةالخطأ في إقامة مسؤولية هيئات الضبط الإداري عن أعمالها الغير المشروعة وال

رر وهذا ضمانا لحقوق الأشخاص المضرورين، التي تأبى العدالة أن يتحملوا عبء الض

ه يس معناللام لى إثباته، إلا أن هذا الكلوحدهم، وذلك بسبب انتفاء الخطأ، أو عدم قدرتهم ع

 ية.كاف تي تبقي ضرورية ولكنها غيرالتخلي عن المسؤولية القائمة على أساس الخطأ، وال
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 عامة. خـــاتـمـة

قارن والم مستوى رقابة القضاء الإداري المغربيالذي قمنا به على البحث من خلال هذا 

رارات في الق والمتمثلة الإدارة في مجال الشرطة الإدارية،سلطات ولان لتدابير الشرطة الإدارية،

تبر التي تعو  ،اديةتدابير الشرطة الفردية والوسائل الم أوت الفردية اللوائح والقراراآو التنظيمية 

خدام استفي ة تعسفت الإدار ما إذاياتهم ،حرفي حقوقهم و الأفرادقد تهدد لممارسة عملها، ضرورية

واحترام ،روعية التي تلزم الإدارة باحترام قواعد المش ينبغي معه إيجاد الضماناتهذه السلطة مما 

 الحقوق والحريات.

 تلك همأالرقابة القضائية، وخاصة رقابة القضاء الإداري ،هي  أنوليس من خلاف في     

ت لأوقاالضمانات جدية وفعالية، فهي ضرورية وفعالة في الأوقات العادية ، وهي حتمية في ا

ية ي، وحماتثنائالاستثنائية ،لضمان احترام الإدارة لكافة قواعد المشروعية بوجهيها العادي والاس

ة ي حالف الأفرادمن خلال تقرير مسؤولية هيئات الضبط الإداري، و تعويض  ،الحقوق والحريات

 أو لى خطاقواعد المسؤولية الإدارية  بناءا ع إطارثبوت الخطأ والضرر من جانبها ، سواء في 

 بدون خطا.)المسؤولية الإدارية بناءا على  المخاطر(.

ي بها جانب النصوص التشريعية والتنظيمية الجار إلىالقضاء الإداري المغربي كذلك ف 

لتي اولإداري االضبط  لتدابيررية في مراقبته للسلطة التقدي،النظريات مختلف العمل بالمغرب،تبنى 

ة لرقابا وخاصةدعها القضاء الإداري المقارن وخاصة الاجتهاد القضائي الفرنسي تابتكرها واب

ت ان كانوالمتخذ  والأجراءأي البحث في مدى تناسب السبب على ملائمة تدابير الضبط الإداري، 

رت ية واقتصمجال الشرطة الإدار إلىتجد طريقها بعد  لم والأضرارة الموازنة بين المنافع نظري

 في هذا البحث. إليهعلى مجال نزع الملكية حسب ما وصلنا 

لحماية الحقوق والحريات،  وأساسية من ضمانة هامة الإداري رقابة القضاء ما تمثلهرغم و

تتمثل أساسا في حماية مبدأ وإلزامه هيئات الضبط الإداري بالخضوع لحكم القانون، هذه الضمانة 

إلا أن هذه الضمانات وهذا  المشروعية وإقرار المسؤولية الإدارية لهذه الهيئات في حالة ثبوتها،

يؤديه القاضي الإداري في مجال الشرطة الإدارية لا يزال يحتاج إلى مزيد من الجهود  الدور الذي

 .ذه الحماية إلى مستوى جيد من قبل المشرع لترقى ه
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 هي:ووالتي قد تساعد على تجاوز هذه السلبيات  الاقتراحاتنقدم بعض  بناء على هذا،

رية، التنصيص على وجوبية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد سلطات الشرطة الإدا-

ة صداقيملمتقاضين وتعزيز لتكريس مبدأ سيادة القانون، وصيانة حرمة القضاء واحترام حقوق ا

حاولة ، في موزارة العدل في عقد اتفاقيات مع مجموعة من القطاعات الوزاريةوقد أحسنت الإدارة،

فيذ التن لتجاوز هذا الإشكال، خصوصا بعد الخطب الملكية المنتقدة لهذا الوضع، حيث أن مؤشر

ات ع الملفمجمو بالمحاكم الإدارية في مواجهة أشخاص القانون العام مقارنة مع الملفات الرائجة في

ير حسب مداخلة وز 2016خلال تسعة أشهر الأولى من سنة  %53,45بلغ  نسبة   التنفيذية 

ب بالمغر حامينالعدل، في إطار أشغال الندوة العلمية المنظمة بين وزارة العدل وجمعية هيئات الم

ار إصد 5لعدد بمجلة المحاكم المغربية ا الندوة منشورة أشغالبالرباط. ) 2017يناير  7و  6مي يو

 (.2017خاص يناير 

درجة من التقريب القضاء الإداري من المتقاضين، من خلال زيادة عدد المحاكم الإدارية  -

، وكذا إحداث محكمة إدارية للقضاء الإداري بمحاكم الدرجة الأولى  أقسام وأحداث الأولى والثانية

الفعلي لازدواجية النظام القضائي والقانوني وتدعيم المشروعية، مجلس الدولة،للتكريس  أوعليا 

والذي وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 38-35رقم  ومن حسنات مشروع التنظيم القضائي الجديد

، انه نص على إمكانية 2018يوليوز 24ووافق  عليه مجلس المستشارين بتاريخ  2017يونيو 07

للقضاء الإداري ببعض المحاكم الابتدائية ،و هذا له دور جيد في تقريب القضاء من  أقسام أحداث

 165المتقاضين  .

ة ا ، بالرفع من عدد القضاالإدارة عموم أعمالالقضائية على  بالرقابة أكثرالاعتناء  -    

نه كويتم تالإطار فوج متخصص في هذا  آخر أنباعتبار  ،المتخصصين في مجال القضاء الإداري

تحقيق  إلى الحلول الهادفة لإيجاد، 2003-2001سنة  إلىيعود  بالمغرب بالمعهد العالي للقضاء 

 حقوقحماية واحترام القانون و،من جهة  بمفهومه الواسع النظام العام الحفاظ على التوازن بين 

 من جهة ثانية. وحريات الأشخاص

 انتهى 
                                                           

 
 يوليوز 14بتاريخ   7108المتعلق بالتنظيم القضائي بالجريدة الرسيمة عدد  38.15في اطار تحيين هدا البحث نشير الى صدور قانون رقم  165 

ي فم متخصصة الدي  سيدخل حيز التنفيذ   بعد ستة اشهر من نشره بالجريدة  الرسمية  والدي نص على احداث اقسا 4568صفحة    2022  

 ري و الاداري بمحاكم الدرجة الاولى و الثانيةالقضاء التجا
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ف  الجديدة  بعة المعار والقضاء  الإداري " ،  مطالصروخ  ، " القانون الإداري  مليكة  -
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 . 2006طبعة  وية ، ة ، " أشكال  النشاط الإداري  " منشورات  زاعبد  القادر باين -

لإداري " ، طبع  اأمام القضاء  لمكي  السراجي ، "دعوى  التعويض نجاة  خلدون و ا -

 لا الطبعة الأولى ، ) بدون ذكر تاريخ الطبعة ( .س –دعاية 

دراسة  الإداري ط ، "رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبحلمي الدقوقي -

مقارنة،فرنسا ومصر ومبادئ الشريعة الإسلامية "،دار المطبوعات الجامعية)بدون ذكر  

 تاريخ الطبعة(.

 .1997الإدارة،" جامعة حلب، سوريا، طبعة  أعمالعبد الله طلبه، "الرقابة على -
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-2013سة  مكناس، طبعة  لإداري"، طبع وتوزيع  وراقة سجلماأحمد اجعون،" القضاء ا -

2014 

ة محمد العروصي ،المرشد القانوني في المنهجية القانونية ،مطبعة مرجان ،مكناس،الطبع-

 .2016-2015الثانية،

 : ةالمؤلفات المتخصص&

بيب  إبراهيم حمادة الدليمي "حدود سلطة الإدارة في الظروف العادية، دراسة مقارنة ح -

     2015"،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت لبنان ،الطبعة  الأولى  

الوضعي  ن في القانو  دراسة مقارنة الضبط الإداري،"سلطة الإدارة في مجال  مرسي،حسام  -

 .2010اة  المعارف الجديدة  ، الإسكندرية  مصر طبعة " ، توزع  منش والفقه الإسلامي

الإسكندرية بمنشأة المعارف  الإدارية"،وضمان الرقابة  الإدارية الدين، "اللوائح سامي جمال -

 .1982الطبعة  القاهرة،أطلس  مطبعة

التنظيمية يز أشرقي، " الشرطة الإدارية الممارسون لها والنصوص القانونية عبد العز  -

 .2006ى البيضاء الطبعة الأول لتوزيع الكتاب الدار الشركة المغربية"، توزيع  المتعلقة بها

دراسة  الإداري حلمي الدقوقي، "رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لأعمال الضبط  -

دار المطبوعات الجامعية)بدون ذكر   "شريعة الإسلاميةفرنسا ومصر ومبادئ ال مقارنة،

 (.تاريخ الطبعة
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 ةجوهر ملائمون، "الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري المغربي في مراقبة عصام  بنجل -

  2011ى " ، دراسة  مقارنة ، مطبعة  دار القلم ، الرباط،  الطبعة الأولالقرارات  الإدارية

 . المقالات &

ب م.   ةمنشور   ةقال، "قرارات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية" ، مرشيد  اسبايطي-

 .2014جنبر د  -نونبر    119م .ا.ت  عدد  

قعها من  مو تطبيقات المسؤولية الإدارية على أساس  المخاطر  الطنجـــي الشرقاوي ،" أمينة -

   2003ونيو ي -ماي 50ب م.م.ا.ت  عدد   ةمنشور   ة" ، مقالالفقه  والقضاء

ب  ةمنشور  ةعويض عن الضرر "  مقالي  تقدير التفاحمد إبراهيمي، "  سلطة  القاضي  -

 . 2016ابريل  –يناير   127  -  126م.م.ا.ت ، عدد  مزدوج  

 الإداري الفرنسي وتأثيره على كل  من  القضاء الإداري  ءتطور القضاالحسن سيمو ، " -

 . 1996أكتوبر دجنبر  17ب .م.م.ا.ت  عدد  ةمنشور  ةالمصري والمغربي " مقال

 ةيض"، مقالبطلب التعو   ةتجاوز السلط" اقتران دعوى التعويض بسبب نجاة خلدون ، -

 . 2016توبر أك -يوليوز    130-129ب.م.م.ا.ت  عدد مزوج  ةمنشور 

 ةحيب ،" تطور دعوى التعويض الإدارية في القضاء الإداري المغربي" ، مقالصحسن  -

 .33الى ص 11من ص  2015براير ف-يناير 120ب.م.م.ا.ت عدد :  ةمنشور 
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  ةمنشور  ةي حماية  البيئة  "، مقالفالإدارية الترابية   ةدور الشرط، عبد  الرحيم ، استيتو  -

 .2017كتوبر  أ -شتنبر    136المغربية  للإدارة  المحلية والتنمية عدد  بالمجلة 

ة بنشر  ةمنشور  ةيد مليكي ،"التقعيد الدستوري لحق دعوى الإلغاء الإدارية " مقالعبد المج -

 .215ص إلى 209من ص  2014سنة  18لغرفة الإدارية العدد ا–قرارات محكمة النقض 

م.ا.ت ب م. ةمنشور  ةعبد الغني اعبيـزة، القاضي الإداري والسلطة التقديرية للإدارة ،مقال-

 .2009ابريل -يناير 85-84عدد مزدوج 

 والخطأالخطأ الجسيم  الضبط الإداري بين أعمال نالمسؤولية عكريمة خلدون ،"أساس  -

 .2017كتوبر أ-شتنبر 136ب م.م.ا.ت العدد ة منشور  ةالبسيط"، مقال

منشورة  ةمقال،للجماعات التنظيمي  ن ضوء القانو الإدارية في  الشرطة القريشي،عبد الواحد  -

 .2016نبراكتوبر/دج12-11محاكمة عددبمجلة 

 : الأطروحات&

الضبط  على مشروعية قرارات" إشكاليات رقابة القضاء  مسعود، محمد عبد الحميد -

 لعام،القانون ا الدكتوراه فيلنيل  أصل هذا الكتاب أطروحة)  ،2007الإداري الطبعة الأولى 

 (. الحقوق بجامعة القاهرةكلية 

 ائل :ــــالرس&
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عات الترابية ،  " بحث  لنيل الجماالإداري على رقابة القضاء "عبد  القادر  هرهاري ،  -

 سماعيلإالماستر ، كلية  العلوم  القانونية  والاقتصادية والاجتماعية، جامعة مولاي دبلوم 

 . 2017-2016مكناس ، السنة  الجامعية  

لة بدالله إدريسي ،" القرارات الإدارية بين رقابة المشروعية والملائمة  بالمغرب" ، رساع -

دية العام  ، كلية العلوم  القانونية والاقتصالوم الدراسات العليا في القانون لنيل دب

 .1983-1982السنة  الجامعية  بمكناس والاجتماعية ، 

شيد السويلمي ،" دعوى  التعويض الإدارية "، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون ر  -

 لقاضي  عياض   مراكش ،السنة الخاص،كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية،  جامعة  ا

 .  2012-2011الجامعية 

عبة شعلى الحريات العامة " مذكرة ماستر اكاديمي  وأثرهنوال بن الشيخ ،"الضبط الإداري -

ة ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة كلية الحقوق والعلوم السياسيإداري الحقوق، تخصص قانون 

 . 2012/2013،قسم الحقوق ،السنة الجامعية 

 :البحـــــــــوث &

ث نهاية  التدريب  ، بحالشرطة الإدارية"الرقابة القضائية على قرارات "أنور شقروني ، -

-2002الإداري ، السنة  القضائية : بالمعهد الوطني للدراسات القضائية، فوج القضاء 

2003. 
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 المـجـلات :&

 الإدارية "،منشورات م.م.ا.تلعملي للاجتهاد القضائي في المادة احمد بوعشيق،"الدليل ا -

 ،مطبعة  المعارف الجامعية الرباط.2004-16سلسلة دلائل التسيير  الجزء الأول ،

"،منشورات م.م.ا.ت  العملي للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية "الدليلاحمد بوعشيق، -

 .،مطبعة  المعارف الجامعية الرباط2004-16سلسلة دلائل التسيير  الجزء الأول ،

ات منشور  الجزء الثاني،، " مسطرة التقاضي الإدارية» مولاي إدريس الحلابي الكتاني، -

 .1998، 17م.م.ا.ت ، سلسلة  مواضيع  الساعة  عدد  

لأول ،سلسلة الشؤون  الشرطة  الإدارية "، الجزء ا  منازعاتعبد الحكيم  زروق، " -

 . 2017دار الآفاق المغربية، الطبعة الأولى  11القانونية والمنازعات ، الإصدار رقم 

بد  الحكيم  زروق ، "منازعات أعمال رجال السلطة أمام القضاء الإداري "  الجزء  ع -

لنشر  ة  ل، دار الآفاق  المغربي8زعات الأول، منشورات  سلسلة  الشؤون  القانونية  والمنا

 . 2017، الطبعة الأولى  والتوزيع

مريم حموش ،" الضوابط  التشريعية  والقضائية  لاختصاص المحاكم الإدارية دراسة في  -

نطاق الاختصاص النوعي" ،سلسلة  المعارف  القانونية  والقضائية سلسلة محكمة  منشورات  

،الطبعة الأولى   . 2016المعرفة الرباط ،الطبعة الأولى   مجلة  الحقوق، دار  النشر 

2016 . 
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 لمغربي"اري القضاء الإداتطبيقات مسؤولية الدولة والجماعات الترابية في "حمد الأعرج، م -

  2018،  108سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية منشورات م.م.ا.ت، 

بين الحفاظ على النظام العام وضمان  الموازنة وإشكاليةمحمد البعدوي،الشرطة  الإدارية -

،الطبعة الثانية 102جامعية  وأعمالالحريات العامة،منشورات م.م.ا.ت سلسلة مؤلفات 

2014. 

 :انونية والتنظيمية نصوص  ق&

 .ــــر الدساتيــــــــــ -1 

الصادر  1.11.91،الصادر بتنفيذه  الظهير  الشريف  رقم  2011ستور فاتح يوليوز د -

الرسمية عدد ، الصادر بالجريدة  2011يوليوز  29، الموافق ل  1432من شعبان  27في 

 .2011يوليوز 30  لالموافق  1432شعبان    28  يالصاد رفمكرر،  5964

 

 

 .قــــوانــيـن  -2

المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم :  01.22القانون  رقم  -

  ( الجريدة الرسمية عدد : 2002اكتوبر 3)  1423رجب  25الصادر  في  1.02.255

 .2003ريناي 30الصادر بتاريخ :   5078
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 1.92.31المتعلق بالبناء والتعمير بتنفيذ الظهير الشريف رقم : 12.90قانون رقم    -

لصادرة  بتاريخ  ا 4159، عدد  .ر( ج 1992يونيو  17  )1412ذي  الحجة   15بتاريخ 

 .(1992يوليوز  15)  1413محرم    14

 

 ريفالش ربتنفيذه الظهيالصادر محاكم إدارية  المحدث  بموجبه  41.90ون رقم :  القان -

 ( ج. ر 1993سبتمبر   10  ) 1414ربيع  الأول   22  يالصادر ف  1.91.225 :رقم 

 .(1993نوفمبر   3)   1414ولى  جمادى  الأ 18بتاريخ :  4227:  عدد 

 

( والتعديلات 1913أغسطس 12) 1331رمضان  09قانون الالتزامات والعقود، ظهير -

من  16 صادر في 1.11.140بموجب الظهير الشريف رقم :  عليه والصادرة اللاحقة

  23) 1422شوال  23بتاريخ  5080( ج. ر عدد : 2011أغسطس  17)  1432رمضان 

 .( 2011سبتمبر 

 

 

 :الالكترونيةالمواقع &

دليل الشرطة الإدارية الجماعية العامة للجماعات المحلية بالمغرب على الموقع الالكتروني -

 www.pnal.gov.maالتالي : 

http://www.pnal.gov.ma/
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أمير حسن جاسم "نظرية الظروف الاستثنائية وبعض تطبيقاتها المعاصرة" مقالة منشورة  -

 www.iasj.netعلى الموقع الالكتروني التالي: 

قرار  ال السلط، المحكمة الإدارية بمراكش تقضي بإلغاءــط في استعمـــ"الشط سناء كريم، -

 www.maghress.comالعامل" مقال منشور على الموقع الالكتروني التالي:

الاستثنائية غلاي حياة ،" الرقابة القضائية  على سلطات الضبط الإداري  في  الظروف  -

 http://www.droitetentreprise.comالرابط  الإلكتروني  التالي: ىعل

الرابط  ىمنشور علت  الضبط الإداري"، مقال ، "الرقابة  القضائية على قراران  سيموالحس -

 www.mofawad.blogspot.comالإلكتروني التالي :

 مذكرة  تخرج مقدمة، الضبط  الإداري"لى أعمال  "الرقابة  القضائية ع قروف  جمال، -

، جامعة  باجي مختار عنابة الجزائر جانفي ، كلية الحقوق لنيل شهادة الماجيستير

 على الرابط الالكتروني :.2006

www.bejaiadroit.net/bibliotheque/droit-public/file/746 

ي :التالالالكتروني دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية ، النسخة العربية على الرابط  -  

www.conseil-constitutionnel.fr 

 ، على الرابط الإلكتروني التالي: 2014لسنة   ةمصر العربيدستور جمهورية   -

www.sis.gov.eg/newur/const 

http://www.iasj.net/
http://www.droitetentreprise.com/
http://www.mofawad.blogspot.com/
http://www.sis.gov.eg/newur/const
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ة عمر بوقريط ،الرقابة القضائية  على تدابير الضبط الإداري، مذكرة مقدمة لنيل شهاد-

زائر الج ةالماجستير في القانون العام ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة منتوري بقسنطين

 على الرابط الالكتروني : 2007-2006السنة الجامعية 

www.bejaiadroit.net/bibliotheque/droit-public/file/309 

 

 :ثانيا : المؤلفات  باللغة الفرنسية

 OUVRAGES 

- Mostapha Fikri , la police administrave théorie et Application, 

Edition : espace Art et culture 2009.  
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